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وھو ما  القانون،إن دولة القانون ھي تلك الدولة التي تخضع جمیع السلطات فیھا لحكم 

أي وجود  والشرعیة بھذا المفھوم تعني القانونیة أو النصیة. ةیعرف اصطلاحاً بمبدأ الشرعی

وقد عرف المؤتمر الدولي لرجال القانون الذي انعقد في نیودلھي . نص قانوني یلزم إتباعھ

م مبدأ الشرعیة بأنھ ھو الذي یعبر عن القواعد والنظم والإجراءات الأساسیة  1959عام 

ففي مجال حمایة . لحمایة الفرد في مواجھة السلطة لتمكینھ من التمتع بكرامتھ الإنسانیة 

بین قرینة براءة  :متناقضتینوق المتھم وحریاتھ الأساسیة یقف المشرع بین قرینتین حق

المتھم وھي الأصل ، وقرینة ارتكابھ للجریمة وھي قرینة عارضة ، وكلا القرینتین تحمي 

بینما  حریاتھ،فالقرینة الأولى تحمي مصلحة المتھم في حمایة . مصلحة أساسیة في المجتمع 

ولذا یجب على المشرع أن یسعى  .أمنھانیة مصلحة المجتمـع في حمایة تحمي القرینة الث

إلى إقامة التوازن بین المصلحتین بوضع الإطار القانوني الذي یقي في داخلھ حریة المتھم 

الشخصیة ، والتي یجب ألا یضرب بھا عرض الحائط مھما كانت المبررات باعتبار أنھا 

مصـالح المجتمع لأن المتھم ھو الطرف الأضعف  تمثل الحد الأدنى الذي لا یتعارض مع

إذن فالقانون الجنائي بشقیھ الموضوعي والشكلي یجب . في مواجھة الدولة ممثلة المجتمع 

الشرعیة ( أن یخضع لمبدأ الشرعیة سواء في وضعھ للجرائم والعقوبات المحددة لھا 

الشرعیة ( ب ھذه الجرائم ، أو الإجراءات اللازمة بصدد الاستیفاء من مرتك) الموضوعیة 

ویمكن القول أن الشرعیة الإجرائیة في مجال حمایة حقوق المتھم تقوم على ) . الإجرائیة 

  :أركانثلاث 

یتمثل الركن الأول في افتراض براءة المتھم حتى إثبات إدانتھ ویشكل ھذا الركن جوھر  

  1.الإجرائیةمبدأ الشرعیة 
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اد بذلك ملازمة ھذه القرینة للمتھم من لحظة القبض علیھ وحتى صدور حكم نھائي وری و 

فترقى تلك القرینة  براءتھ،ویكشف عن ارتكابھ للجریمة أو تثبت  القرینة،ضده یدحض ھذه 

أھمیة ھذا المبدأ في أن الآثار المترتبة علیھ تأتي لصالح المتھم  وتبدوا .الیقینإلى مستوى 

أما  .الاتھاموأول ھذه الآثار ھو تقریر أن عبء الإثبـات یقع على عاتق  .حقوقھولضمان 

وثالث ھذه الآثار ھو معاملتھ معاملة تحترم . فھو تفسیر الشك لصالح المتھم   الأثر الثاني

وعلة ذلك أن . الكافیة التي تكفل لھ براءتھ إن كان بریئا حقا آدمیتھ ، وإحاطتھ بالضمانات 

 إدانة المتھم بالجریمة إنما تعرضھ لأخطر القیود على حریتھ 

ھا إلا تحت ظل عوھي مخاطر لا سبیل إلى توقی الحیاة،الشخصیة وأكثرھا تھدیدا لحقھ في 

رد في الحریة من ناحیة وتوفیر ضمانات فعلیة توازن بین حق الف الإجرائیة،مبدأ الشرعیة 

  1.وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحھا الأساسیة من ناحیة أخرى

وتتحقق تلك الضمانات كلما كان الاتھام الجنـائي معرفا بالتھمة ، مبینا لطبیعتھا ، مفصلا 

لأدلتھا وكافة العناصر المرتبطة بھا مع مراعاة أن یكون الفصل في ھذا الاتھام عن طریق 

تقلة ومحایدة ینشئھا القانون ، وأن تجري المحاكمة علانیة وخلال مدة معقولة ، محكمة مس

، وتلك جمیعھا  وأن تستند المحكمة في قرارھا بالإدانة إلى موضوعیة التحري الذي تجریھ 

كما تتمثل ضوابط . تشكل الضمانات الأساسیة التي لا تقوم المحاكمة العادلة بدونھا 

موعة من القواعد المبدئیة التي تعكس مضامینھا نظاما متكامل المحاكمة المنصفة في مج

الملامح یتوخى بالأسس التي یقوم علیھا صون كرامة الإنسان وحمایة حقوقھ الأساسیة ، 

ویحول بضماناتھا دون إساءة استخدام العقوبة بما یخرجھا عن أھدافھا وذلك انطلاقا من 

یود التي تنال من الحریة الشخصیة ، ولضمان الإیمان بحرمة الحیاة الخاصة ، وبوطأة الق

أن تتقید الدولة عند مباشرتھا لسلطاتھا في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الجماعي 

 بالأغراض النھائیة للقوانین العقابیة التي ینافیھا أن تكون إدانة المتھم ھدفا مقصودا لذاتھ ، 
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أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمتھ على ضوئھا مخالفة للمفھوم الصحیح لإدارة العدالة 

الجنائیة إدارة فعالة ، بل یتعین أن تلتزم ھذه القواعد بمجموعة من القیم التي تكفل لحقوق 

  . المتھم الحد الأدنى من الحمایة التي لا یجوز النزول عنھا أو الانتقاص منھا 

أما الركن الثاني فھو مبدأ قانونیة الإجراءات فالمشرع ملزم بوضع النظم والأسس التي 

تباشرھا السلطة أثناء قیامھا بواجباتھا من أجل تقصى الحقائق وملاحقة مرتكب الفعل 

المخالف للقانون وإیقاع العقاب اللازم علیھ متى توافرت أسبابھ ، وھو في وضعھ لھذه 

ت عدم المساس بالحریة الفردیة للمتھم ، فالقانون وحده ھو المصدر القواعد یحدد متطلبا

الوحید الذي یرسم ویحدد تلك القواعد الإجرائیة منذ تحریك الدعوى الجنائیة حتى انتھائھا 

بحكم بات ، ویعرف ھذا الانفراد في تنظیم الإجراءات الجنائیة بمبدأ قانونیة الإجراءات 

  .الجنائیة 

والأخیر فیتمثل في مبدأ الشرعیة الدستوریة ویقتضي ھذا المبدأ احترام  أما الركن الثالث 

الحریة الفردیة المقررة بالقانون أثناء الخصومة الجنائیة ، وتكفل دساتیر الدول تحدید ما 

یتمتع بھ الفرد قبل الدولة من حقوق یتعین عدم التفریط فیھا أثناء الخصومة الجنائیة ، كما 

على تحدید أھم الضمانات التي یجب احترامھا وخاصة ما یتعلق تحرص بعض الدساتیر 

بالحریات العامة وحق الدفاع ، حیث تقوم ھذه برسم الخطوط العریضة للمشرع وتحدد لھ 

 . الإطار الذي یستطیع بداخلھ تنظیم إجراءات سیر الدعوى الجنائیة 

مصدرھا الدستور  وھكذا یختلف مضمون الشرعیة الإجرائیة باختلاف مصادرھا فإن كان

، وإن كان مصدرھا ھو اھا التزام سلطات الدولة بمراعاتھفھي شرعیة دستوریة ویقابل

لقانون بمراعاة العمل القانون فھي شرعیة قانونیة ویقابلھا التزام من جانب المخاطبین بھذا ا

  1.وفق أحكامھ

ھي  ما: أھمھا وبناءا على ما تقدم طرحت مجوعة من التساؤلات وجب مناقشتھا وھذه من

 حقوق المتھم في مرحلة التحریات الأولیة و التحقیق الابتدائي و أثناء و بعد المحاكمة؟ و ما

 .ھي ضمانات حقوقھ التي منحھا لھ القانون؟ و كیف یتم ذلك؟
 .17أحمد أبوالروس، المتھم،المرجع السابق ، ص  -1
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ھذا الموضوع اتبعنا في موضوع البحث منھجا تحلیلیا قانونیا و كذلك اعتمدنا  لدراسة و

ھدفنا إلیھ ھو التركیز نوع من الاختصار لطول الموضوع و تشعبھ لذلك فإنھ كل ما كان 

  :على الحقوق المھمة، فحاولنا دراسة الموضوع من خلال الخطة التالیة

  .ل المحاكمةحقوق المتھم في مرحلة ما قب :صل الأولــالف

  .حقوق المتھم في مرحلة التحریات الأولیة :المبحث الأول

  .مشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیةالحقوق العامة لل :المطلب الأول

  .وجود مرحلة التحریات و إستدلالیتھا :رع الأولــالف

  .تدوین التحریات و سریتھا :رع الثانيـالف

  .شرعیة التحریات :رع الثالثـالف

  .الضمانات المتعلقة بإجراءات البحث و التحري :الثاني المطلب

  .ضمانات المشتبھ فیھ خلال التبلیغ عن الجرائم و معاینتھا :رع الأولــالف

  .ضمانات المتعلقة بالتوقیف للنظر :رع الثانيــالف

  .حقوق المتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي :المبحث الثاني

  .لمتھمالضمانات العامة ل :المطلب الأول

  .وجود سلطة التحقیق و حیادھا :رع الأولــالف

  .سریة التحقیق و تدوینھ: رع الثانيـالف

  .الضمانات الخاصة لإجراءات التحقیق :المطلب الثاني

  الاستجواب و ضماناتھ :رع الأولــالف

  .دعوة المحامي :رع الثانيـالف

  .الشھادة و ضماناتھا :رع الثالثـالف

  .التفتیش و ضماناتھ :رع الرابعـالف

  .الضمانات الخاصة بالإجراءات الماسة بحریة الشخص :المطلب الثالث

  .أوامر القضاء: رع الأولـــالف

  .أوامر التصرف :رع الثانيـــالف

 

  .حقوق المتھم أثناء المحاكمة و بعد انقضاءھا :صل الثانيــالف

  .حقوق المتھم أثناء مرحلة المحاكمة :حث الأولـالمب

  . أسس المحاكمة العادلة :المطلب الأول

  .مبدأ علنیة الجلسة :رع الأولــالف

  .مبدأ شفویة المرافعة :رع الثانيـالف

  .مبدأ المواجھة :الفرع الثالث

  .تقید المحكمة الجزائیة بالوقائع و بالأشخاص :الفرع الرابع

  .مبدأ سرعة الفصل و الإجراءات :الفرع الخامس
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  .البراءة و توزیع عبء الإثبات قرینة :المطلب الثاني

  .عدم إلتزام المتھم بإثبات براءتھ :رع الأولـــالف

  .تحمل النیابة العامة عبء الإثبات :رع الثانيـــالف

  .عبء إثبات الدفوع :رع الثالثـــالف

  .الضمانات المقررة للمتھم بعد صدور الحكم :المبحث الثاني

  .طرق الطعن العادیة و الضمانات القانونیة المكفولة بموجبھا :طلب الأولـالم

  .المعارضة :رع الأولــالف

  .الطعن بالإستئناف تكریسا لحق التقاضي على درجتین :رع الثانيـالف

  .طرق الطعن غیر العادیة و الضمانات القانونیة المكفولة بموجبھا :المطلب الثاني

  .لمراقبة صحة تطبیق القانونالطعن بالنقض ضمانة  :رع الأولــالف

  .إلتماس إعادة النظر :رع الثانيـالف
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مرحلة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بثلاث مراحل ھي  الجنائیة تمر الدعوى

ا الجھات التي تباشر ھذه المراحل أم. ، التحقیق الابتدائي، و المحاكمة،جمع الاستدلالات

تتولي النیابة العامة مباشرة و مأمورو الضبط القضائي في مرحلة الاستدلالات : ھي

التحقیق في أحوال معینة، أما مرحلة المحاكمة  ةالتحقیق الابتدائي بالاشتراك مع قضا

الحكم إذ یجب أن تبنى الإدانة على الیقین التام مما یستتبع القول أن كل شك  ةفیباشرھا قضا

لح المتھم، و لا یحول دون ذلك أن للمتھم حقوق معینة و محددة سواء یجب أن یفسر لصا

  .كان ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات أم في مرحلة التحقیق الابتدائي
  

  :حقوق المتھم في مرحلة التحریات الأولیة :المبحث الأول
  

أن عناصر الضبط القضائي لا تباشر مھمتھا خارج سیاج القانون، بل یرتبط عملھا ارتباطا 

عضویا مع الأھداف العامة للإجراءات لكشف الحقیقة، و یعني ذلك أن الوسائل المستخدمة 

في الكشف عن الجرائم و مرتكبیھا لیست جمیعا مباحة، بل ھناك حدود یقف عندھا عناصر 

ك الحدود المتمثلة في حمایة الحقوق الأساسیة للإنسان و ھنا تظھر الضبط القضائي، تل

ضرورة الالتزام بالشرعیة الإجرائیة، بحسبانھا الأداة التي ترسم بوضوح الدور الذي 

یباشرونھ، و الحدود التي تفصل العمل المنوط بھ على المساس بالحقوق و الحریات 

  1.الفردیة
 انات المتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائیة دراسة مقارنة،خلیفة كلندر عبد الله حسین، ضم -1

 . 46،ص 2002طبعة الأولى، دار النھضة العربیة مصر، 
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وتبنى الشرعیة الإجرائیة على افتراض براءة المتھم في كل إجراء من الإجراءات التي 

استنفاد طرق الطعن في الأحكام، و ذلك  تتخذ قبلھ منذ البدء في جمع الاستدلالات و حتى

و لم یكن ھذا المعني لیغیب عن المشرع الجزائري الذي . من أجل ضمان الحریة الشخصیة

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت : " على مایلي 1996من الدستور  45نص في المادة 

  ".جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون

ذا فإن إذا كانت الشرعیة الإجرائیة ھي عماد البنیان الإجرائي، فإن أصل البراءة و ھك

   1.المقررة للإنسان ھو الركن لتلك الشرعیة
  

  :الحقوق العامة للمشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة :المطلب الأول

كل مرحلة في اتھ یسمتإن المتتبع لإجراءات الدعوى الجنائیة یجد أن المدعى علیھ یختلف ب

من الإجراءات، فیكون مشتبھا فیھ ثم یصیر منھا إلى أن یصل إلى وصف الجاني، غیر أن 

أنھا لم تلتزم باستخدام ) ق إ ج(المستقرئ لنصوص التشریعات العربیة المتضمنة 

المصطلحات موحدة من حیث الصیاغة من جھة و لم یخصص مصطلحا واحدا سواء 

التحریات الأولیة و حتى بالنسبة للشخص في القانون  بالنسبة للشخص المتابع بإجراءات

  .الدستوري یسمى مدعى علیھ، و یسمى مشتكي علیھ

و المشرع الجزائي الجزائري نجده قد تكلم عن المشتبھ فیھ في كثیر من النصوص القانونیة 

 إلا أنھ لم یرد لھ تعریفا، كما أنھ تكلم عن مصطلح المتھم في النصوص الأخرى، غیر أننا

إذا رجعنا إلى الفقھ نجد أن الكثیر من الفقھاء القانون و الكتاب عرفوا ھذا المصطلح من 

خلال المرحلة الإجرائیة التي یطلق على الشخص فیھا مصطلح المشتبھ فیھ و ھي مرحلة 

الاستدلالات، و قد عرفھ الدكتور محمد محدة التحریات الأولیة أو كما تسمى مرحلة جمع 

ذي بدأت ضده مرحلة التحریات الأولیة لقیام قرائن تدل على ارتكابھ الشخص ال: "بأنھ

  2".جریمة أو مشاركتھ فیھا و لتحریك الدعوى الجنائیة ضده
  .47خلیفة كلندر عبد الله حسین،المرجع السابق، ص  -1

 .44،ص1992، دار الھدى، الجزائر،2، جزء1فیھ أثناء التحریات الأولیة، الطبعة محمد محدة، ضمانات المشتھ -2
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أما صفة الاتھام یتصف بھا المشتبھ فیھ حال تحریك الدعوى العمومیة ضده، و علیھ فإن 

موقف المشرع الجزائري من ذلك، أن الشخص یبقي مشتبھا و لا تضاف لصفتھ الاتھام إلا 

حقھ و توافرت دلائل كافیة تدعوا إلى الاعتقاد بأنھ قد ساھم في إذا حركت الدعوى في 

و إذا :" ذلك بقولھا ) ق إ ج 51/3م (ارتكاب الجریمة سواء فاعلا أو شریكا و قد أكدت 

فیتعین على ضابط  قامت ضد الشخص دلائل قویة متماسكة من شأنھا التدلیل على اتھامھ

  ".ھوریةالشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل الجم
  

  :و جود مرحلة التحریات و استدلا لیتھا :ولالأالفرع 
  و ذلك من خلال : و جود مرحلة التحریات في حد ذاتھا ضمانة 

ت إن رجال الضبط ھم أقرب للمجتمع و بالتالي ھم الأقدر للحصول على أدق المعلوما *

 كلھ لفائدة أرض الجریمة قبل طمس معالمھا و ھذادون تغییر أو تزییف و یصلون إلى 

الدعوى من بدایتھا إلى نھایتھا و بذلك تنتفي عن المشبوه فیھ الدعاوى الكیدیة إذا لم تسفر 

التحریات على دلائل قویة فھي فرصة حقیقیة لحمایة الفرد من تأثیرات البلاغات و 

  .الشكاوي الكاذبة

  .ضمانة للمشتبھ فیھ راستدلالیة مرحلة التحریات یعتب *

یید القانون لسلطات رجال الضبطیة لما یخشاه منھم من عدم حیدة و استقلال وتتمثل في تق *

و لقلة الخبرة من جھة أخرى فجعل أعمالھم تحریات أولیة ذات قیمة استدلالیة أولیة، أي لا 

تتعدى عملیة البحث و جمع الأدلة دون تغیب أو فحص القیم الاستدلالیة إذا كانت مستوفیة 

ق إ ج و تبقي للمحضر القیمة الاستدلالیة إذا كان مثبتا  214ة لجمیع الشروط نص الماد

  1.ما المخالفة فقد استثناھا المشرع لبساطتھا و خفة عقوبتھاألجنایة أو جنحة 
  

  :تدوین التحریات و سریتھا :الفرع الثاني

  :التدوین :أولا
لقد أوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي أن یثبتوا جمیع أعمالھم و ما قاموا  بھ من 

  ).ق إ ج 54م( إجراءات في محاضر موقع علیھا من طرفھم و على كل ورقة منھا، 

حیث أن الواقع و الشھادات و سماع الأقوال و بكتابتھا نضمن حفظھا بعباراتھا و دلالیتھا 

ضمانات لا ترقى إلى التدوین الذي طلبھ في عملیة التحقیق الابتدائي أول مرة إلا أن ھذه ال

إذ أن كاتب الضبط وحدة ھو المسؤول عن عملیة التحریر دون اللجوء إلى كاتب مختص و 

  .ن وقائع و شھادات و أقوالمتتمثل ھذه الضمانات في حفظ الأدلة أو نسیانھا 
 .63،ص المرجع السابق، 2الجزءمحمد محدة،  -1
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  )ق إ ج 11م:(السریة :ثانیا

تكون إجراءات التحري و التحقیق سریة، مالم ینص القانون على :" حیث نصت المادة

  .خلاف ذلك، و دون إضرار بحقوق الدفاع

كل شخص یساھم في ھذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المھني بالشروط المبینة في قانون 

  .علیھا فیھالعقوبات و تحت طائلة العقوبات المنصوص 

غیر أنھ تفادیا لانتشار معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام 

العام، یجوز للممثل النیابة العامة أن یطلع الرأي العام بعناصر موضوعیة مستخلصة من 

بھا ضد الأشخاص الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقییم للاتھامات المتمسك 

   1".المتورطین

  

  :شرعیة التحریات: لثالفرع الثا
تتطلب الأشخاص مع إن شرعیة التحریات تنبثق من شرعیة الإجرائیة الجزائیة و التي 

  2.الأصول و القواعد الإجرائیة التي تحكم نشاط الأجھزة و الھیئات مع نصوص الدستور

إن لم تتضمن صراحة على مبدأ الشرعیة الإجرائیة إلا أنھ جاء بصیغة الجمع الحاملة  و لو

من  131للشرعیة الموضوعیة و الإجرائیة و التدابیر الأمنیة وفق ما نصت علیھ المادة 

الدستور، و مبادئ الشرعیة منھا ما یتعلق بالتدابیر و لذا قلنا بأن عموم النص یحتویھا 

  3.جمیعا

ھمیة التي أولاھا المشرع للمشتبھ فیھ و ذلك بتنفیذ تصرفات رجال الضبطیة و تظھر الأ

نصوص معینة منھم إتباع إجراءات و أشكال خاصة و إلا عد عملھم ھذا غیر قانوني و 

و وقتھ و كیفیة إجراءه و المتعلقتین بالتفتیش ) 45،47(تعرض للبطلان، مثلا المادتین 

دین أشكالا و شروطا معینة للإجراء، فإن لم یتم بالكیفیة یجدھما قد نصا على ھذا الأمر محد

 . المطلوبة فیھا فإنھ یعتبر انتھاكا للشرعیة ومن ثم یجب إبطالھ

  

  :الضمانات المتعلقة بإجراءات البحث و التحري :المطلب الثاني
  

  :ضمانات المشتبھ فیھ من خلال التبلیغ عن الجرائم و معاینتھا :الفرع الأول

  :اعتماد مبدأ شرعیة في الكشف عن الجرائم و مرتكبیھا-أولا
كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة  ":على ما یلي  1996من دستور  45تنص المادة 

  ." مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانونقضائیة نظامیة إدانتھ ، 
  .70، المرجع السابق، ص2محمد محدة، الجزء -1

،  دار العلمیة الدولیة للنشر، الأردن، 1الشرعیة في الإجراءات الجزائیة ، الطبعةحسین یوسف مصطفى، قابلة  -2

  .74، ص2003

  .73، المرجع السابق، ص2محمد محدة، الجزء -3
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ه إلى مبدأ دستوري بل  ءالمشرع احترام مبدأ البراءة الأصلیة ذلك من خلال الارتقا أكدلقد 

و إعمالھ الفكري أثناء المتابعة الجزائیة أنھ جعل ھذه الأخیرة تتضمن ما یكفل تكریسھ 

المذكورة أعلاه أن كل شخص بدون  45لصالح الشخص المتابع جزائیا إذ اعتبر نص المادة 

من ضمانات لمن اتصف  –البراءة  -تمییز أي كان نوعھ یعتبر بریئا مع ما یكفلھ ھذا اللفظ 

ك طوال فترة التحقیق معھ و بھ حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ بمعنى أنھ یظل كذل

حكم أو قرار بإدانتھ و  إصدارمحاكمتھ من طرف جھة قضائیة مختصة بحكم القانون في 

بذلك فإن القرینة للبراءة لا یمكن أن تسقط عنھ إلا بعد صدور حكم نھائي و بات یكون 

أي أنھا تستمد  جمیع الضمانات التي یتطلبھا القانون.عنوان الحقیقیة إذا ما صدر بعد توفیر

و بذلك یكون مبدأ الشرعیة بشقیھ الموضوعي والإجرائي نتیجة منطقیة عن  شرعیتھا منھ 

مبدأ البراءة الأصلیة و یعد الحل لمعادلة مفادھا أنھ ما دام للدولة بما تملكھ من أجھزة 

ردعیة الحق في أن تنزل العقاب على من تثبت إدانتھ فإن ضرورة إحداث توازن سلیم بین 

فاعلیة العدالة الجنائیة و احترام حقوق الدفاع المتمثلة في حریة الشخص محل المتابعة 

الجزائیة و كافة حقوقھ الشخصیة تقتضي تقریر و تكریس مبدأ الشرعیة الإجرائیة الذي 

یحكم أجھزة الدولة الإداریة و القضائیة و یلزمھا باحترام كافة النصوص القانونیة حتى 

  .شرعیة ویعتد بھا القانونتصیغ أعمالھا بال

مبدأ الشرعیة في عدة  1996ة سنو على صعید أول فقد كرس الدستور الجزائري ل

  :نصوص كما یلي

لا إدانة إلا " 46و المادة   "كل المواطنین سواسیة أمام القانون " أنھ 29جاء في مادتھ 

یتابع أحد و لا یوقف أو لا  " 47و المادة  "صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم قانونبمقتضى 

كما نصت المادة   "المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي نص علیھا یحتجز إلا في الحالات

 " 142و أكدت ذلك المادة " مبادئ الشرعیة، و المساواة  أساس القضاء"  منھ على أن 140

بدأ الشرعیة و على ذلك یكون م" و الشخصیة تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة

في حد ذاتھ أھم ضمانة للمشتبھ فیھ أو للمتھم ذلك أنھ یحدد المجال الذي یتمتع بھ بالحریة و 

الاحترام و یضمن لھ حقوقھ التي تصبح محكومة بالقانون وحده بعیدا عن كل أھواء القائمین 

ء من على متابعتھ أو تجاوزاتھم مع مراعاة أن تفترض براءة الشخص المتابع في كل إجرا

التي تتخذ قبلھ و أن یكون ذلك تحت رقابة القضاء باعتباره الحارس الطبیعي  الإجراءات

 .للحریات

و إذا كان الأكید أن للإنسان حریة شخصیة لا یحق لأحد حرمانھ منھا أو تقییده في 

استعمالھا إلا بالقدر اللازم الذي یضمن لغیره من أعضاء المجتمع التمتع بنفس الحقوق و 

أنھ أحیانا تتضارب مصلحتان إحداھما فردیة و الأخرى جماعیة فتقید تبعا لذلك حریة حیث 

  .الفرد بالقدر الضروري وللازم للحفاظ على مصلحة المجتمع و الصالح العام

و من ھذا المنعطف تجد الضبطیة القضائیة أساسا لشرعیة تحریاتھا و مع ذلك فإنھ یجب ألا 

تتعسف في ممارستھا لأن إجراءات التحري قد تطول و بالتالي یزداد تقییدھا للحریة الفردیة 
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و الأخطر من ذلك أنھا قد توجھ ضد بريء وحتى و لو كانت ضد مجرم فإن الشخص في 

تبر كذلك إلا بعد صدور حكم نھائي بات یدینھ الشيء الذي یستدعي وضع نظر القانون لا یع

  .إطار قانوني یقید رجال الضبطیة القضائیة و یجسد الشرعیة الإجرائیة

فما ھو إذن ھذا الإطار القانوني الذي یحدد صلاحیات الضبطیة القضائیة في مجال البحث 

  1والتحري عن الجرائم و مرتكبیھا ؟

"  بعد الإطلاع على أحكام قانون الإجراءات الجزائیة لا سیما الفصل الأول المتضمن  

من الكتاب  "في البحث و التحري عن الجرائم " من الباب الأول المعنون "الضبط القضائي

  ."مباشرة الدعوى العمومیة و إجراء التحقیق  في " الأول تحت عنوان

من ق  12/3الأولیة تجد أساسھا في نص المادة  نجد أن سلطات الضبط في مجال التحریات

و یناط بالضبط القضائي مھمة البحث و التحري عن الجرائم  :" إ ج بنصھا على ما یلي

المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنھا و البحث عن مرتكبیھا ما دام لم یبدأ فیھا 

افتتح التحقیق فإن على الضبط إذا ما  :" بنصھا على أنھ 13 و المادة ." بتحقیق قضائي

   ."تلبیة طلباتھا و  القضائي تنفیذ تفویضات جھات التحقیق

یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات  " :من ق إ ج أنھ 01فقرة  17و تنص المادة 

ویتلقون الشكاوى و البلاغات و یقومون بجمع الاستدلالات  13 - 12الموضحة في المادتین 

  ".الابتدائیة التحقیقات إجراءو 

و في حالة الجرم المشھود سواء أكانت جنایة  " :من نفس المادة تنص على أنھ 4أما الفقرة 

  ". و ما یلیھا 42أم جنحة فإنھم یمارسون السلطات المخولة لھم بمقتضى المادة 

،  تحت رقابتھم أعوان یقوم ضباط الشرطة القضائیة " :على أنھ 63كما تنص المادة 

إما بناءا على  الجریمة ائیة للجریمة بمجرد علمھم بوقوعبالتحقیقات الابتد القضائیة،الشرطة 

   ".تعلیمات وكیل الجمھوریة و إما من تلقاء أنفسھم

 

  .75، المرجع السابق، ص2محمد محدة،الجزء -1
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و علیھ فإنھ إذا كانت الضبطیة القضائیة تستمد شرعیة التحریات و الأعمال التي تقوم بھا 

من القانون بصفة عامة و من النصوص السابق ذكرھا بصفة خاصة فإن من واجب 

أعضاءھا وكذا القائمین علیھا احترام النطاق القانوني المحدد لھم لأداء مھامھم و الذي إذا 

و استتبع ذلك تعرضھا للبطلان و تعرضھم  ةبالا شرعیلھم حادوا عنھ وصفت أعما

  .للمتابعات

  :الضمانات المتعلقة بالمعاینة -ثانیا
إن المعاینات تعتبر جزءا بالغا الأھمیة في التحریات كون الأدلة المادیة المنبثقة عنھا لھا 

تأثیر على الاقتناع الشخصي للقاضي تشكل إلى جانب أوراق الدعوى من محاضر و 

تقاریر و أقوال الشھود المادة الأولیة التي تستند إلیھا النیابة لاتخاذ قرارھا بتحریك الدعوى 

إلا أن مدى تأثیر ھذه المعاینات و كذا حجیة الدلیل الناتج عنھا مرھون بمدى  أو حفظھا

  1.مصداقیتھا و مدى إلتزام القائمین بھا بمبدأ الشرعیة الإجرائیة

و المعاینات التي ینفذھا ضابط الشرطة القضائیة أثناء مباشرة وظائفھ أثناء التحریات 

منھ ذلك أنھ من البدیھي أن  12الأولیة نص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

التحري عن الجرائم لا یأتى إلا بمعاینة آثارھا و التحري عن ملابسات ارتكابھا والمحافظة 

من قانون  42ثار ورفعھا لیمكن استغلالھا و في ھذا الإطار تنص المادة على تلك الآ

الإجراءات الجزائیة على أن ضابط الشرطة القضائیة یسھر على المحافظة على الآثار التي 

 .الحقیقة إظھاریخشى أن تختفي و أن یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى 

الجریمة و مكانھا و الأدلة و الدلائل  و بناءا على أن المعاینات تعد فحصا دقیقا لمادیات

والقرائن والآثار المترتبة عن ارتكابھا سواء شمل الفحص جسم الجریمة أو الشخص 

ذلك بالكتابة في محاضر رسمیة فإنھ یكون من  إثباتالمشتبھ فیھ أو مكان اقترافھا و 

بھ فیھ خاصة مع الضروري التساؤل عن الضمانات التي تكفلھا قرینة البراءة الأصلیة للمشت

استعمال الشرطة القضائیة و العلمیة بصفة أخص لأسالیب علمیة و تقنیة لإجراء المعاینات 

و مدى حجیة الدلیل المستقى منھا، و ھذه الضمانات قد مست بجوانب حساسة في شخص 

المشتبھ فیھ و في جسمھ فضلا عن المساس بكرامتھ و حقھ في أن یعامل كإنسان بريء و 

  :بین الوسائل المستعملة ما یلينعرض من 
أحمد غاي، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع،  -1

  .180،ص2003الجزائر،
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  :استعمال الكلاب البولیسیة-1
ما یعرف منھا بالكلاب البولیسیة لھا حاسة  لقد أثبتت الأبحاث العلمیة أن الكلاب و لا سیما

شم قویة جدا تمكنھا مع التدریب أن تتبع أو تكشف شخصا انطلاقا من رائحتھ السبب الذي 

جعل المصالح المختصة تستخدمھا في المعاینات و البحث عن المجرمین الفارین و ذلك 

ن خلالھا یستطیع الكلب تعقب بتقدیم آثار مادیة لھم كالألبسة و الأشیاء التي استعملوھا و م

صاحب تلك الأشیاء مما یسھل على رجال الشرطة القضائیة تقصي آثار المجرمین و 

البحث عنھم و القبض علیھم، إلا أن استخدام الكلاب البولیسیة في التحریات الأولیة و 

ھا المعاینات یجب أن یقید بضوابط من شأنھا أن تحول دون المساس بكرامة الإنسان و أھم

عدم تأسیس حكم الإدانة على تعرف الكلب البولیسي باعتباره لا یرقى إلى مرتبة الدلیل 

عزز الدلائل الأخرى و إذا اقتصر الحكم علیھا تالیقیني و لا یعدوا إلا أن یكون مجرد قرینة 

و كذا بطلان الاعتراف  .كدلیل أساسي یكون مشوبا بالقصور ومن ثمة یكون قابل للنقض

استعمال الكلب البولیسي إزاء المشتبھ فیھ لأن ذلك یتضمن نوعا من الإكراه یؤثر الناتج عن 

  .على إرادتھ الحرة

  :رفع البصمات-2
لبصمات كل الذین یتابعون قضائیا و یتم حالیا على اھذا الأسلوب یتم عادة أخذ  حلنجا

حیث یتم  مستوى مخبر الشرطة العلمیة بالجزائر العاصمة تكوین بنك خاص لتلك البصمات

تصنیفھا و ترتیبھا حتى یسھل استغلالھا و ذلك باستعمال الإعلام الآلي لكن السؤال 

المطروح ھو مدى مشروعیة رفع البصمات المشتبھ فیھ،الذي یعد بریئا و لھ كامل الحریة 

في رفض الخضوع لأي إجراء یمس بكرامتھ بغرض مضاھاتھا مع البصمة المرفوعة في 

كان ذلك مشروعا فھل یجوز رفع تلك البصمات أثناء مرحلة  مسرح الجریمة ؟ و إن

  .التحریات الأولیة؟

إن رفع البصمات یندرج ضمن أعمال الشرطة العلمیة باعتبارھا من الوسائل التي تساعد 

على التعرف على ھویة الأشخاص و إخضاع الشخص لھذه العملیة دون مبرر لا شك 

یخدش بشكل أو بآخر كرامتھ و حریتھ الشخصیة و لا سیما عند ارتكاب جریمة ما لأن في 

سیما عند ارتكاب جریمة ما لأن في ذلك دلالة ظاھرة  ذلك كرامتھ وحریتھ الشخصیة و لا

بأن الشخص محل شبھة أو على الأقل یعتبر كذلك في نظر العامة و ھذا ما یتنافى و قرینة 

یجب أن یتم بالقدر  الإجراءالبراءة الأصلیة المقررة لصالحھ إلا أن اتخاذ مثل ھذا 

غلیب المصلحة العامة التي تستدعي الضروري و اللازم لتحقیق عملیة المضاھاة في إطار ت

  1.ضرورة التعرف على مرتكب الجریمة على المصلحة الخاصة للأفراد
  .184-182أحمد غاي، المرجع السابق، ص  -1
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  :بالخبیرالاستعانة-3
القاعدة أن ندب الخبراء ھو من اختصاص قاضي التحقیق و إحاطة المشرع بضمانات لفائدة 

المتھم حمایة لقرینة براءتھ و استثناء فقد حول الضباط الشرطة القضائیة أثناء مرحلة 

التحریات الأولیة حق اللجوء إلى شخص مؤھل لإجراء معاینة آثار تستلزم خبرة فنیة و 

   .من قانون الإجراءات الجزائیة 49ادة ذلك ما تنص علیھ الم

و نظرا لمقتضیات البحث و التحري فإن التشریعات المختلفة تسمح بإجراء المعاینات عن 

طریق فحص دم أو بول المشتبھ فیھ و غسل معدتھ و یعتبر الفقھ الفرنسي أن ھذه 

الفحوصات من إجراءات التفتیش و فیھ نوع من الاعتداء على جسم الإنسان و أن إجراء 

من دلائل  یستمدالمشتبھ فیھ یحمل تعسفا و تبعا لذلك فإن ما مثل غسل معدة المتھم والأولى 

  .نتیجة لھ و یعتبر باطلا

  :الضمانات المتعلقة بسماع المشتبھ فیھ -ثالثا
إن معاینة آثار الجریمة و جمع الدلائل المادیة في مكان ارتكابھا تبقى قاصرة في الكشف 

عن ملابساتھا و معرفة أسالیب ارتكابھا و الأشخاص الذین اقترفوھا ما لم یستكمل ذلك 

بأقوال و شھادات الأشخاص الذین لدیھم معلومات تفید مجرى التحریات و تفسر القرائن 

ار المادیة، لذلك فإن رجال الضبطیة القضائیة یقومون بتلقي أقوال كل المستخلصة من الآث

شخص كان شاھدا على ارتكاب الجریمة أو مشتبھا فیھ أو لدیھ معلومات لھا علاقة 

بالجریمة أو بمرتكبیھا لكن و حفاظا على قرینة البراءة الأصلیة لكل شخص كان موضع 

ساس بحقوق المشتبھ فیھ و أھمھا حقھ في اشتباه فلا بد أن توفر ضمانات تحول دون الم

الصمت و عدم الإدلاء بأي تصریح دون أن یشكل ذلك قرینة على اقترافھ الجرم أو یعتد بھ 

  1.إدانة الشخص المتابع لإثبات

قیمة  إن مناط مسؤولیة الشخص سلامة إدراكھ و حریة إرادتھ و بذلك یكون فقط لما یدلي بھ

: في الإجراءات الجزائیة التي تراعي دوما التلازم بین ضرورة الحفاظ على مصلحتین

مصلحة المجتمع في تمكین السلطة المختصة من كل الوسائل و الإجراءات التي تساعد في 

الكشف عن ملابسات الجریمة ومصلحة الفرد بحیث لا تمس تلك الوسائل بحقوقھ و حریتھ 

التي استقرت علیھا الأبحاث العلمیة لاستجواب الأفراد استعمال  و من الوسائل والطرق

واستعمال جھاز كشف الكذب أو التنویم » بعقار الحقیقة « عقارات مخدرة تعرف 

و أثیر النقاش حول مدى مشروعیة استعمال ھذه الوسائل و مدى اعتداد  المغناطیسي

الأدلة الجنائیة و الإثبات الجنائي ولو الأنظمة القانونیة و القضائیة بما ینتج عنھا في مجال 

  مصلحة المجتمع  تغیبمن خضع لھا للحصول على تصریحاتھ وحجتھم في ذلك  برضاكان 
  .186-185جع السابق، صأحمد غاي، المر -1
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إلا أن أغلب الفقھ یعارض استخدام مثل تلك الوسائل كونھا تؤثر على قدرات التمییز و 

و الأخطر من ذلك فإن تحذیر المتھم و من باب أولى المشتبھ فیھ و تنویمھ  الإدراك

مغناطیسیا یعد نوعا من الإكراه المادي یؤثر في إرادة الشخص و ھذا ما أكده الاجتھاد 

  القضائي في مصر و فرنسا ایطالیا سویسرا و الولایات المتحدة 

مع مبدأ الشرعیة لكونھ یخل  فضلا عن أن استعمال جھاز كشف الكذب یتعارض الأمریكیة

 الإرادةمن جھة و أنھ یتضمن نوعا من الإكراه المؤثر على  بمبدأ حق الشخص في الصمت 

الحرة للشخص من جھة أخرى فضلا عن كونھ یعتبر من الممارسات المھینة لشخصیة 

الإنسان و كرامتھ الإنسانیة والقول بحق الشخص في التنازل عن سلامة جسمھ قول مردود 

لأن حریة و كرامة الإنسان الفردیة ھي جزء من حیاة المجتمع الإنساني التي لا یجب 

  .التنازل عنھا

بل إنھ لا قیمة للحقیقة التي یتم الوصول إلیھا على مذبح الحریة لأن الشرعیة التي یقوم 

  .علیھا نظام الدولة تتطلب حمایة الحریة الشخصیة في مواجھة السلطة

 بأقوالھاأي شخص على الاعتراف أو الإدلاء  إجبارتعذیب بغرض كما یحظر استعمال ال

وھذا ما تنص علیھ المواثیق الدولیة و تكرسھ الدساتیر و منھا الدستور الجزائري الذي 

تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان و یحظر أي عنف بدني  "منھ 33ینص في المادة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ، وذلك انسجاما مع المادة الخامسة "أو معنوي

للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو  لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب و لا :" تنص على ما یلي

  ".بالكرامة ةالإحاطأو  للإنسانیة

  

  :الضمانات المتعلقة بالتوقیف للنظر :الفرع الثاني
ضابط الشرطة القضائیة لضرورة التحریات الأولیة  ضبطي یأمر بھ إجراءالتوقیف للنظر  

تحت رقابة وكیل الجمھوریة باعتباره مدیرا للضبطیة القضائیة یوضع بموجبھ المشتبھ فیھ 

مع ضمان حقوقھ الأساسیة تحت تصرف مصالح الأمن في مكان معین و طبقا لشكلیات 

  .محددة و لمدة زمنیة یحددھا القانون حسب الحالات

لتوقیف للنظر تدبیر یتضمن الإكراه مقرر من طرف ضابط شرطة قضائیة و یعتبر ا

لمتطلبات التحریات و یتم بموجبھ حرمان شخص من حریة ذھابھ و إیابھ لمدة محددة و 

وجیزة، ھذا التدبیر ممكن في التحقیقات المتعلقة بالجرائم المتلبس بھا أو أثناء التحریات 

  1.قضائیة الإنابةتنفیذ  إطارالأولیة أو في 
، دار ھومة للطباعة و النشر و )التحري و التحقیق(عبد الله أوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  -1

  .154، ص 2003التوزیع، الجزائر، 
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یمس  إجراءو بناءا على التعریف الذي أوردناه یمكن أن نستخلص أن التوقیف للنظر 

مباشرة حریة الشخص الذي تقوم ضده مجرد شبھات على ارتكابھ جریمة ما و ھو بذلك قید 

  .على قرینة براءتھ بل أخطر من ذلك قد یعد انتھاكا لھا نظرا للتناقض بین المفھومین

التوقیف النظر یعد من أھم الإجراءات إن لم  إجراءو لیس من المبالغ في شيء اعتبار أن 

عتبار أنھ یقید من حریة المشتبھ فیھ الذي یعتبر في نظر القانون بریئا استنادا نقل أخطرھا با

إلى أن قرینة البراءة أصل مقرر لكل فرد ما لم یصدر ضده حكم یدینھ صادر عن محكمة 

  1.نظامیة مع توفیر كل الضمانات الضروریة لتمكنیھ من الدفاع عن براءتھ

  :الأساس القانوني للتوقیف للنظر: أولا
على  47یستمد التوقیف للنظر مشروعیتھ و أساسھ القانوني من الدستور حیث تنص المادة 

   :ما یلي

لا یتابع أحد و لا یوقف أو یحجز إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي  "

  "ینص علیھا

الجزائیة یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات  :" على ما یلي 48كما تنص المادة 

ساعة ، یملك الشخص الذي یوقف للنظر  48و لا یمكن أن یتجاوز مدة  للرقابة القضائیة

حق الاتصال فورا بأسرتھ و لا یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر إلا استثناء و وفقا للشروط 

المحددة بالقانون ولدى انقضاء مدة التوقیف للنظر یجب أن یجري فحص طبي على 

  ".ن طلب ذلك على أن یعلم بھذه الإمكانیةالشخص الموقوف إ

 إخضاعالسالفة الذكر تفاصیل حول التوقیف للنظر إذا أشارت إلى  48لقد تضمنت المادة 

ھذا الإجراء إلى الرقابة القضائیة و حددت المدة و بینت الحقوق المقررة للمحتجز على 

سیس على سرد المبادئ خلاف المعمول بھ في المواد الدستوریة حیث یقتصر المشرع التأ

العامة و تترك التفاصیل و الجزیئات إلى التشریع و النصوص التنظیمیة ، و ھذا یدل على 

أھمیة البالغة التي أولاھا المشرع التأسیس لھذا الإجراء نظرا لمساسھ بحریة الأفراد و 

جھة بمركزھم كأبریاء ما لم یصدر حكم إدانة نھائي ضدھم تحت كامل الضمانات و أمام 

 قضائیة نظامیة و لتجسید ما نص علیھ الدستور بخصوص التوقیف للنظر تناول المشرع في

،  1مكرر  51 ،مكرر 51،  51، 50الإجراءات الجزائیة ھذا الإجراء في المواد  القانون

بالنسبة للتحقیقات في الجریمة المتلبس بھا و التحقیقات الأولیة و في المادة  65،  53،  52

  2.القضائیة للإنابةبة بالنس 141
  .155عبد الله أوھایبة، المرجع السابق،ص  -1

طاھري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة، الجزائر، بدون  -2

  .43سنة،ص
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  :إجراءات و ضوابط التوقیف للنظر: ثانیا
  :عند اتخاذ إجراء التوقیف للنظر وھيھناك مجموعة من الإجراءات الواجب احترامھا 

  .أن یكون من طرف شخص مؤھل و مختص بذلك -

  .إخطار الجھة القضائیة فوراوجوب  -

تحریر محضر سماع و مسك سجل خاص بذلك في كل مركز شرطة أو درك یوجد فیھ  -

  .أماكن مخصصة للتوقیف للنظر مع وجوب مراقبة السلطة المختصة لھ

   :التوقیف إجراءلاتخاذ الأشخاص المؤھلون -1

لقد خول القانون لضباط الشرطة القضائیة وحدھم سلطة توقیف المشتبھ فیھم للنظر سواء 

في الظروف العادیة أو حالة  الاستدلالكان ذلك بمناسبة الجریمة المتلبس بھا أو التحري أو 

  .الإنابة القضائیة

لما تمثلھ صفة ضابط الشرطة القضائیة من ضمانة للحریة الفردیة و لما یمثلھ  و ذلك

  1.التوقیف للنظر من خطورة على الحقوق و الحریات و مساسا بھما

حیث أن ضابط الشرطة  للتوقیف للنظر منو ھو ما تأكده النصوص القانونیة المنظمة 

ق إ ج  51القضائیة ھو وحده المختص بالقیام بھذا الإجراء دون غیره إذ قد ورد في المادة 

  ...".إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخص أو أكثر"

إلى أن ضابط الشرطة القضائیة إذا دعت مقتضیات التحقیق الابتدائي " ق إ ج  65المادة و 

  ...".ساعة 48یوقف للنظر شخصا مدة تزید عن 

إذا اقتضت الضرورة للتنفیذ الإنابة القضائیة أن یلجأ ضابط الشرطة " ق إ ج  141و المادة 

  ...".القضائیة لتوقیف شخص للنظر

  .ق إ ج عرفت من ھو ضابط الشرطة القضائیة 15و علیھ فإن المادة 

ة خولھ القانون صلاحیة مباشرة إجراءات الضبطیة و الملاحظ أن السید وكیل الجمھوری 

  .القضائیة لكن السؤال المطروح ھل یحق لھ اتخاذ ھذا الإجراء؟

الإذن ھناك من یرى بأنھ لا یجوز لھ توقیف الأفراد للنظر بل اختصاصھ في ھذا الشأن 

لا  بتمدیده، و ھناك من یرى بأنھ بإمكان وكیل الجمھوریة أن یقرر ھذا الإجراء و كیف

وھو مدیر الشرطة القضائیة و ھو من یبلغ عن أي قرار بالتوقیف للنظر و یمكن أن 

  2.یعترض علیھ فضلا أن القانون منحھ كل الصلاحیات الممنوحة لضابط الشرطة القضائیة

یستخلص بأنھ نظرا لخطورة التوقیف للنظر و ما ینطوي علیھ من تقیید لحریة التنقل  و منھ

و إجبار الموقوف على البقاء في غرفة خاصة لمدة قانونا قصره المشرع على من لھ صفة 

  .الضبطیة القضائیة لا غیر
  .168عبد الله أوھایبیة، المرجع السابق، ص -1

  .29أحمد غاي، المرجع السابق، ص -2
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أما أعوان الضبط فیتمثل دورھم في مساعدة ضابط الشرطة القضائیة في أعمالھ و تنفیذ 

أوامره و تحت مسؤولیتھ و لھم أن یراقبوا الموقوف للنظر في المكان المخصص لھ، إذ أنھ 

  .لا یشترط أن تتم المراقبة من ضابط الشرطة القضائیة بل یكفي أن یقوم بھا أحد الأعوان

بنا الإشارة أن القانون لم یخول صلاحیة توقیف المشتبھ فیھ للنظر لأعوان  كما یجدر

بل حصرھا في ضابط ) كالتھریب مثلا(الجمارك حتى في حالة ضبطھ في جریمة جمركیة 

  .الشرطة القضائیة فحسب

  :الإخطار الفوري للجھة المختصة -2

  :إخطار وكیل الجمھوریة - أ
ق إ ج و في حالة التحقیق الابتدائي  51بقا لنص المادة و یكون في حالة التلبس بالجریمة ط

  .الفقرة الأخیرة 65طبقا لنص المادة 

ذا رأى ضابط الشرطة القضائیة المقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر 01 (  /51المادة 

فعلیھ أن یخطر فورا وكیل الجمھوریة و یقدم  50شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیھم في المادة 

  ).عن دواعي التوقیف للنظرلھ تقریرا 

و  1مكرر 51و  51تطبق في جمیع الأحوال نصوص المواد ( الفقرة الأخیرة  65المادة 

الشرطة القضائیة في حالة توقیفھ المشتبھ و بالتالي یجب على ضابط  )من نفس القانون 52

التحریات في إطار التحقیق الابتدائي أن یقوم بإخطار وكیل  فیھ للنظر عند قیامھ بجمع

الجمھوریة فورا و یقدم لھ تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر باعتبار أن وكیل الجمھوریة 

  .من ق إ ج 12إدارة الشرطة القضائیة، ھذا ما نصت علیھ المادة  ھو المسؤول عن

  :إخطار قاضي التحقیق -ب
ئیة بإخطار قاضي التحقیق عن قیامھ بتوقیف الشخص للنظر و و یقوم ضابط الشرطة القضا

ھذا في إطار تنفیذه للإنابة القضائیة متى وجدت في مواجھة ھذا الشخص دلائل قویة و 

  .متماسكة حول ارتكابھ أو مساھمتھ في ارتكاب الجریمة

صت ق إ ج إذا ن 52و  51ق إ ج التي أحالت إلى نصوص المواد  141/5طبقا لنص المادة 

وكیل الجمھوریة بمقتضى المادتین لیمارس قاضي التحقیق الصلاحیات المخولة ( على أنھ 

إذا یفھم من نص ھذه المادة أنھ یجب على ضابط ) الفقرة الأخیرة من ھذا القانون 52و51

الشرطة القضائیة الإخطار الفوري لقاضي التحقیق باتخاذ ھذا الإجراء، و أن یقدم لھ تقریرا 

  1.التوقیف للنظردواعي عن 

كما یحق لقاضي التحقیق بعد سماعھ للشخص الموقوف المقدم أمامھ أن یوافق على منح 

كما یجوز ) الفقرة الثانیة 141المادة ( ساعة أخرى  48إذن كتابي یأمر فیھ بتمدید المدة إلى 

  .لھ أن یصدرھا الإذن مسبب دون أن یقتاد الشخص أمامھ
  .30السابق، صأحمد غاي، المرجع  -1
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  :تحریر محضر سماع و مسك سجل خاص :ثالثا

  :تحریر محاضر سماع الموقوف للنظر -1
ألزام قانون الإجراءات الجزائیة ضابط الشرطة القضائیة تدوین جمیع الإجراءات التي بقوم 

و مكانھا و یوقع علیھ  بھا في محضر یوضع فیھ كل الأعمال التي قام بھا و وقت قیامھ بھ

و یرسل ھذا المحضر إلى وكیل الجمھوریة مع ) ضحیة - شاھد( ھو و كل من ثم سماعھم 

الأوراق و الأشیاء التي ثم ضبطھا، و لوكیل الجمھوریة أن یتصرف في تلك الحاضر على 

  :الأوجھ الثلاثة

  .اإما یحرك الدعوى العمومیة و یحیلھا مباشرة إلى المحكمة لكي تفصل فیھ

  .إما یحیلھا إلى قاضي التحقیق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقیق

  .إما یقوم بحفظھا إذا توافرت أسباب الحفظ

أخر غیر موقوف للنظر و ذلك لما  إن سماع الموقوف للنظر یختلف عن ساع أي مشتبھ فیھ

ضابط الشرطة القضائیة من  یجب أن یتوفر في المحضر من بیانات و ما یجب أن یتقید بھ

الفقرة  52(شروط تشكل ضمانات مقررة لحمایة حقوق الموقوف ھذا ما نصت علیھ المادة 

ضابط الشرطة القضائیة أن یضمن محضر سماع  كل یجب على( من ق إ ج بنصھا ) 2و1

كل شخص موقوف للنظر مدة استجواب و فترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم و الساعة 

ویجب أن یدون على ھامش ھذا . أو قدم إلى القاضي المختص ،ن أطلق سراحھ فیھماذیلال

صاحب الشأن أو یشار فیھ إلى امتناعھ، كما یجب أن یدون في ھذا  المحضر إما توقیع

  ).البیان الأسباب التي استدعت توقیف الشخص تحت النظر

  :و علیھ یجب أن یتضمن المحضر البیانات التالیة

ساعة البدایة و ساعة إطلاقھ أو إحالتھ إلى الجھة القضائیة (لموقوف للنظر مدة سماع ا -

  1).المختصة

  .دواعي التوقیف للنظر و أسبابھ -

ساعة بدایة و نھایة سماعھ في كل (فترة الراحة التي تخللت سماع أقوال الموقوف للنظر  -

  ).مرة

یشار إلیھا في ھذا  و على ضابط الشرطة القضائیة إخطار الموقوف للنظر بحقوقھ و

  .حقھ في فحص طبي من طبیب یختاره ھو أو یعین لھ تلقائیا -: المحضر ومن بینھا
  .244عبد الله أوھایبیة، المرجع السابق، ص -1
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أنھ قد وضعت تحت تصرفھ وسیلة للاتصال بأھلھ و زیاراتھم لھ و ذلك مع مراعاة سریة  -

، و یجدر بنا الإشارة إلى أنھ في 01مكرر  51مكرر و  51التحریات طبقا لنص المادة 

مكرر قد نص على محضر الاستجواب في حین أن الأمر یتعلق بحضر  51نص المادة 

عضھما فمحضر الاستجواب لا یقوم بھ ضابط الشرطة و المحضران یختلفان عن بالسماع 

و لا ( من ق إ ج التي نصت ) 139/02المادة (القضائیة بل یمنع علیھ القیام بھ طبقا لنص 

  ......).یجوز لضابط الشرطة القضائیة استجواب المتھم أو القیام بمواجھتھ

بمحضر السماع و و علیھ فإن المصطلح الوارد خاطئ فكان على المشرع أن یعبر علیھ 

لیس الاستجواب، و بعد الانتھاء من المحضر یجب أن یوقع علیھ الموقوف للنظر أو 

، كما یجب على ضابط الشرطة القضائیة )52/02المادة (التأشیر بامتناعھ عن التوقیع 

  ).54المادة (تحریر المحاضر في الحال و التوقیع علیھا في كل ورقة ن أوراقھا 

  :بالتوقیف للنظرمسك سجل خاص  -2
ان یجب أن یمسك سجل خاص بالتوقیف للنظر في كل مركز شرطة أو درك یوجد فیھ مك

علیھ من وكیل الجمھوریة و یذكر فیھ  تھ و یوقعمخصص للتوقیف للنظر، ترقم صفحا

المعلومات الواردة نفسھا في المحضر السابق ذكره، و یخصص في سجل لكل موقوف 

  :ھاللنظر ورقة كاملة یدون فی

العنوان، كما یدون فیھا سبب الوضع تحت  - مكانھ - وتاریخ میلاده -اسم الموقوف للنظر

 -ساعات الراحة التي تخللت سماعھ - أوقات سماعھ - التاریخ و الساعة التي تم إیقافھ - النظر

  .الوقت الذي تم فیھ اقتیاده لوكیل الجمھوریة

  .طلب تمدید فترة التوقیف للنظر وفي حالة تمدید التوقیف للنظر یوضع في نفس الصفحة

وتخضع أعمال الشرطة القضائیة ھنا بمسكھا ھذا السجل إلى رقابة وكیل الجمھوریة ما 

یجعل منھ ضمانا إضافیا قرره المشرع الجزائري للحریة الفردیة خاصة و أنھ یجرم في 

قانون العقوبات امتناع ضابط الشرطة القضائیة عن تقدیم ھذا السجل إلى الجھات المعنیة 

عنھ المسؤولیة الجزائیة لھذا الضابط و یقع تحت طائلة نص المادة  بالرقابة، و علیھ تنشأ

كل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یمتنع عن تقدیم (مكرر من ق ع التي تنص على  110

من قانون الإجراءات الجزائیة إلى  03الفقرة  52السجل الخاص المنصوص علیھ في المادة 

ل خاص یجب أن یضمن أسماء الأشخاص الأشخاص المختصین بإجراء الرقابة و ھو سج

و  110الذین ھم تحت الحراسة القضائیة یكون قد ارتكب الجنحة المشار إلیھا في المادة 

  1).یعاقب بنفس العقوبة

     . من ق إ ج 52و إن إلزامیة فتح سجل و تدوین البیانات المذكورة أعلاه نصت علیھا المادة 
  .245السابق، صعبد الله أوھایبیة، المرجع  -1
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  :حالات التوقیف للنظر: رابعا
من شأنھ الاعتداء  إجراءو ھو البراءة فإنھ یجب تقیید كل  الإنسانحفاظا على الأصل في 

 الإجراءالتقلیل من قیمتھا لا سیما توقیف المشتبھ فیھ للنظر و حتى لا یكون ھذا  أوعلیھا 

الانتقامیة فإن  أووسیلة تخضع لأھواء ضباط الشرطة القضائیة أو لأغراضھم الشخصیة 

  :المشرع لم یسمح بھ إلا في حالات محددة على سبیل الحصر و ھي كالآتي

   :حالة الجنایة أو الجنحة المتلبسة-1
ضابط الشرطة  رأىإذا  :" من ق إ ج و التي تنص على انھ 51وذلك بموجب المادة 

ممن أشیر إلیھم من المادة  أكثر أوالقضائیة لمقتضیات التحقیق ، أن یوقف للنظر شخصا 

   .فعلیھ أن یطلع فورا وكیل الجمھوریة و یقدم لھ تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر 50

ساعة غیر أن الأشخاص الذین ) 48(لا یجوز أن نتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان و أربعین 

توجد أیة دلائل تجعل ارتكابھم أو محاولة ارتكابھم للجریمة مرجحا ، لا یجوز توقیفھم لا 

  .أقوالھمسوى المدة اللازمة لأخذ 

قامت ضد شخص دلائل قویة و متماسكة من شأنھا التدلیل على اتھامھ فیتعین على  و إذا

 48ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل الجمھوریة دون أن یوقفھ للنظر أكثر من 

  ".ساعة

من خلال نص ھذه المادة یتضح أنھ في حالة ارتكاب جنایة أو جنحة متلبسة فإن ضابط 

تنقلھ لإجراء المعاینات یمكنھ أن یوقف للنظر كل شخص موجود الشرطة القضائیة عند 

بمكان الجریمة و منعھ من الابتعاد ریثما ینتھي من تحریاتھ كما یمكنھ استیقاف أي شخص 

من ق إ ج التي تحیل إلیھا  50یرى ضرورة التحقق من ھویتھ و ھذا ما تنص علیھ المادة 

  .من نفس القانون 51من المادة  01الفقرة 

ظرا لما قد یكون لتوقیف ھؤلاء الأشخاص من فائدة في التحقیق و ھو الإجراء الذي تبرره ن

   .ضرورة التحریات

في فقرتھا الثالثة فیتمثل في توفر دلائل قویة  51أما السبب الثاني الذي نصت علیھ المادة 

  1ومتماسكة فما ھو المقصود بھذه العبارة؟

تة و معلومة تسمح باستنتاج وقائع مجھولة و لكن الصلة ھي علامات و وقائع ثاب  إن الدلائل

بین النوعین لیست حتمیة أي لا تفید الیقین و الجزم و مثالھا حیازة سلاح الجریمة أو وجود 

متناسقة   یجب أن تكونوجروح على جسم الشخص و تسمى أیضا القرائن التكمیلیة 

ذلك لضابط الشرطة القضائیة تحت  ومتماسكة فیما بینھا وإلا فقدت قیمتھا و یرجع تقدیر

  .رقابة قاضي الموضوع
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   :التوقیف للنظر في التحقیق الابتدائي-2 
تحریاتھ  إطارلقد خول القانون لضابط الشرطة القضائیة حق توقیف شخص للنظر في 

ق إ  65/01المادیة أي تنفیذ لإجراءات التحري في غیر حالة التلبس و ذلك بموجب المادة 

إذا دعت مقتضیات التحقیق الابتدائي ضباط الشرطة القضائیة إلى  :"ج التي تنص على أنھ 

ساعة فإنھ یتعین علیھ أن یقدم ذلك الشخص قبل  48توقیف للنظر شخصا مدة تزید عن 

  1".الأجل إلى وكیل الجمھوریة انقضاء ھذا

  .ق إ ج 141 المادةالقضائیة   الإنابةالتوقیف للنظر في حالة  -3

  :الضمانات المحیطة بإجراء التوقیف للنظر: خامسا
المشرع بقیود و شكلیات على ضابط الشرطة القضائیة  أحاطھنظرا لخطورة ھذا الإجراء 

عندما یقرر توقیف شخص للنظر و ذلك بھدف توفیر الحد الأدنى من  أن یلتزم بھا

الضمانات للمحافظة على حقوق و حریة الشخص الموقوف باعتباره بریئا و لا تحوم حولھ 

و یمكن تصنیف ھذه القیود أو الضمانات حسب  الاتھامسوى صفة الاشتباه و لیس حتى 

   :طبیعتھا إلى

  .التوقیف للنظر جراءإضمانات المتعلقة بتنفیذ ال -1

   .الضمانات المتعلقة بحقوق الموقوف للنظر -2

   :الضمانات المتعلقة بتنفیذ إجراء التوقیف للنظر-1
  

إن طول ھذه المدة أو قصرھا یتناسب طردا مع مدى الاحترام و : آجال التوقیف للنظر- أ
التوقیف للنظر یعد الحمایة التي یولیھا المشرع لحقوق و حریات الأفراد بل أن تحدید مدة 

في حد ذاتھ ضمانة و مظھر من مظاھر الحمایة القانونیة للأفراد و تجسید المبدأ الشرعیة 
  .الإجرائیة ، فكیف نظم المشرع الجزائري ھذه المسالة؟

عدا ما تعلق مامن ق إ ج دون تغییر جوھري  51لقد أعاد المشرع صیاغة نص المادة 
یقع على الإنسان و إنما لا و قد أصاب في ذلك حیث أن الحجز  " الوقف للنظر "بمصطلح 

  2 .یقع على الأموال
ساعة و أكد في  48من الدستور ب  48و قد حدد المشرع مدة التوقیف للنظر في المادة 

  .استثنائیا یحدد شروطھ القانون إجراءانفس النص على أن تمدید ھذه المدة یعد 
  :  قانون الإجراءات الجزائیة المبینة وفقا للجدول الأتيالمقررة تفصیلا في  الآجالو 
  
  .212أحمد غاي، المرجع السابق، ص -1
  .242عبد الله أوھیبیة، المرجع السابق، ص  -2

  
 
  
 
  



الشرعیة الإجرائیةحقوق المتھم في ظل   
  

23 
 

 
 

جرائم الموصوفة 
بأفعال إرھابیة أو 

 تخریبیة

 
جرائم المنظمة عبر 
الحدود الوطنیة و 

تبیض الأموال  جرائم
و جرائم المتعلقة 
بالتشریع الخاص 

 بالصرف

 
 

جرائم الاعتداء على 
 أمن الدولة

 
 

جرائم الاعتداء على 
أنظمة المعالجة الآلیة 

 للمعطیات

 
 

 طبیعة الجریمة
 
 
 
 

ساعة 48 ساعة 48  ساعة 48  ساعة48  المدة الأصلیة  
 للتوقیف للنظر

)5(خمس مرات )3(ثلاث مرات   )2(مرتین  )1(مرة   مدة التمدید 
ق إ ج 51،65م  ق إ ج 51،65م   ق إ ج 51،65م   ق إ ج 51،65م    النص القانوني 

 

 12 أي بما یعادل) 5(خمس مرات  نلاحظ أن المشرع أجاز تمدید مدة التوقیف للنظر إلى

 52و  51یوما و سكت عن تحدید السلطة التي تأذن بھ و تداركا لذلك تم تعدیل نص المادة 

 51مكرر و  51الذي أضاف مادتین  2001جویلیة 26المؤرخ ب  08، 01بموجب القانون 

على نحو یحقق المزید من الضمانات للموقوف للنظر و أصبح تمدید التوقیف  01مكرر 

للنظر في الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة لا یتم إلا بناء على إذن من وكیل 

ذه المواد بشكل أكثر تفصیلا حقوق الموقوف للنظر انسجاما مع الجمھوریة و بینت ھ

المسعى الرامي لتدعیم حقوق الإنسان و حمایتھا حتى لا یصبح إجراء القبض و توقیف 

كمجرم و  ملاالأشخاص للنظر یكفي لاتخاذه مجرد الاشتباه دون أن یكون للشخص الذي عو

  .ھدرت قرینة براءتھ أي حق في الطعن

یف للنظر تختلف من تشریع لآخر و تمد مؤشرا على مدى احترام كل دولة و مدة التوق

  .لحقوق و حریات المشتبھ فیھم

   :بدأ احتساب مدة التوقیف للنظر -ب
بھذه المدة بل یجب بیان  الالتزامإن النص على مدة إجراء التوقیف للنظر لا یكفي لضمان 

كیفیة حساب بدایتھا سواء بواسطة التشریع أو التنظیم بحیث یتلقى أعضاء الضبط القضائي 

أثناء تكوینھم كل التفاصیل التي تجعلھم عارفین بلحظة بدایة حساب ھذه المدة و إلزامھم 

 إھدارالضوابط و الضمانات التي تحول دون  إحدىذلك في المحضر فذلك یشكل  بإثبات

  1.قرینة البراءة المقررة للمشتبھ فیھ

إجراء التوقیف للنظر و تعرض لمسألة بدایة حساب مدة الجزائري و لقد نظم المشرع 

   :التوقیف للنظر إذ یتم حساب بدء مدة التوقیف للنظر على النحو التالي
  .243عبد الله أوھایبیة، المرجع السابق، ص -1
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حساب مدة التوقیف للنظر منذ لحظة ضبط الشخص متلبسا بالجریمة، في حالة التلبس یبدأ  -

و إذا تعلق الأمر بشخص منعھ ضابط الشرطة القضائیة من مبارحة مكان ارتكاب الجریمة 

أو شخص تبین لھ ضرورة التحقق من شخصیتھ فإن بدایة الحساب مدة التوقیف للنظر یبدأ 

دعى أمام ضابط الشرطة القضائیة فإن سریان من لحظة تبلیغھ وإذا كان الموقوف شاھدا است

  .المدة یبدأ منذ لحظة تقدیمھ أمامھ

و قد یرى ضابط الشرطة القضائیة في مجرى تحریاتھ و أثناء سماع شخص ضرورة 

  .توقیفھ للنظر فیبدأ حساب المدة بالنسبة لھذا الشخص منذ بدایة الشروع في سماع أقوالھ

و علیھ فإن تحدید آجال إجراء التوقیف للنظر في النصوص التشریعیة و التنظیمیة لا یكفي 

لضمان احترامھا فالمشرع ألزم رجال الأمن بإثبات كیفیة تنفیذ ھذا الإجراء كتابة في سجل 

سجل التوقیف للنظر یؤشر علیھ وكیل الجمھوریة بیفتح في مراكز الشرطة و الدرك یعرف 

، یثبت فیھ ضابط الشرطة القضائیة رقم المحضر  52/02ا طبقا لنص المادة و یراقبھ دوری

  .ولقب الشخص الموقوف وسبب و مدة حجزه اسم و

  

   :الضمانات المتعلقة بحقوق الموقوف للنظر-2
إن الحقوق التي یضمنھا المشرع للمشتبھ فیھ موضوع التوقیف للنظر ھي بالنسبة لضابط 

 1ق إ ج و كذلك الدستور و تتلخص فیما 51نصت علیھا المادة  التزاماتالشرطة القضائیة 

  :یلي

مكرر  51من الدستور و  48حق الاتصال الفوري للموقوف للنظر بعائلتھ طبقا للمادتین  -1

  .من ق إ ج

  .مكرر ق إ ج 51حق زیارة العائلة لھ طبقا للمادة  -2

ا م القاضي المختص أو إخلاء حق الفحص الطبي عند نھایة مدة الحجز و قبل تقدیمھ أم -3

سبیلھ و على ضابط الشرطة القضائیة أن یبلغھ بحقھ في إجراء فحص طبي بناءا على طلبھ 

أو طلب عائلتھ أو محامیھ و على ضابط الشرطة القضائیة تمكینھ من  -الموقوف للنظر -

 ةبإلزامیق التي تثیر بعض التساؤلات فیما یتعل 01المكرر  51ذلك و ھذا ما قررتھ المادة 

الموقوف للنظر للفحص الطبي حیث حسب النص المذكور أعلاه فإن اتخاذ ھذا  إخضاع

الإجراء یكون بناءا على طلبھ فھل یفھم من ذلك أن حق الموقوف للنظر في الفحص الطبي 

یسقط و یمكن غض النظر عنھ من قبل ضابط الشرطة القضائیة إذا لم یطلبھ؟ وإذا كان 

قوق الموقوف للنظر فما الجدوى من إقرار ھذا الحق الأمر كذلك فإن ھذا یعد إھدارا للح

لذلك كان على المشرع إلا یقید الإجراء على طلب المعني بھ بل كان الأجدر تحقیقا 

لضمانات أكبر جعلھ مطلقا یلتزم بھ ضابط الشرطة القضائیة سواء طلبھ المعني أو لم 

  2.یطلبھ
  .150،المرجع السابق،ص2محمد محدة، الجزء-1

  .244غاي، المرجع السابق، ص أحمد  -2
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التعیین التلقائي للطبیب من طرف  إمكانیةھو  01مكرر  51التساؤل الثاني التي تثیره المادة 

حقوق الموقوف  لإھدارضابط الشرطة القضائیة إلا یمكن أن یفتح ھذا التعین التلقائي الباب 

مكن لضابط الشرطة خاصة و أنھ بالرغم من عدم تشكیكنا في نزاھة الأطباء إلا أنھ ی

  .القضائیة الحصول على شھادات المجاملة

و أخیرا نص المادة یثیر تساؤل آخر فیما یتعلق بوقت إجراء الفحص الطبي والذي جاء في 

المادة على إلزامیة  و كان الأجدر أن تنص» ..للنظرمواعید التوقیف  انقضاءعند « النص 

عرض الموقوف على الطبیب منذ بدایة التوقیف و تسجیل كل ما یسفر عنھ الفحص فورا 

في السجل الخاص بالتوقیف للنظر لتعاد العملیة بعد انقضاء مواعید التوقیف و تجرى 

المقارنة بین حالة الموقوف قبل التوقیف و بعده و ما قد یترتب عن ذلك من آثار قد تكشف 

اعتداءات على السلامة الجسدیة للموقوف لتعرضھ للعنف أو التعذیب قصد إرغامھ  عن

  .على الاعتراف بما اشتبھ بھ الأمر الذي یمد انتھاكا خطیرا لقرینة براءتھ

  :لأمر بالتوقیف للنظرلواجبات ضابط الشرطة القضائیة  -3
  .ق إ ج 51المادة  الإجراءتبلیغ وكیل الجمھوریة فور اتخاذه ھذا  -

  .ق إ ج 51تقدیم تقریر عن مبررات اتخاذ ھذا الإجراء طبقا للمادة  -

  .ق إ ج 51الموقوف للنظر بالحقوق المخولة لھ قانون طبقا للمادة  إخبار-

مكین الموقوف للنظر من الاتصال الفوري بعائلتھ و تمكین ھذه الأخیرة من زیارتھ مع ت -

  .لمحافظة على سریة التحریات اتخاذ كل التدابیر اللازمة

التقید بكل الشكلیات و الإجراءات المتعلقة بمسك سجل التوقیف للنظر و تدوین كل  -

البیانات التي ینص علیھا القانون خاصة الھویة الكاملة و الدقیقة للموقوف للنظر و أسباب 

الأمر بالتوقیف توقیفھ و أوقات الراحة و الاستجواب و یوقع علیھ ضابط الشرطة القضائیة 

وكذلك الموقوف للنظر في ھذا السجل إلى رفض التوقیع عند الاقتضاء و علیھ أن یدون كل 

  .البیانات السابقة في المحضر

  1.المحتجز للفحص الطبي إخضاعالسھر على  -
المطبوعات الجامعیة، أحمد شوقي الشلقائي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان  -1

  .259الجزائر، دون سنة، ص
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  :حقوق المتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي :المبحث الثاني
  

نعلم بأن التحقیق الابتدائي یھدف إلى جع الأدلة في حالة المتھم إلى المحكمة للفصل في 

التھمة المنسوبة إلیھ، إلا أنھ یفترض في التحقیق الذي یتم قبل المحاكمة أن یراعي التكافؤ 

المناسب بین أطراف الخصومة لكون أحد أطرافھا و ھو المتھم عاجز عن مواجھة وسائل 

ثل للدولة و ھي النیابة العامة التي تتمتع بإمكانیات و موارد ھائلة مقارنة مع الإدعاء المم

تلك التي لدى المتھم، و تحقیق الضمانات و المتعلقة بالإجراءات و الأوامر، فإنھا بصفة 

جعلت خصیصا للمتھم حتى لا یتعسف في حقھ أو تنھك حقوقھ و حریاتھ في عامة ضمانات 

حقوق الإنسان فحافظت النظم علیھا لتغیر من نظریتھا إلى ظل رواج فكرة الحریات و 

  .المتھم في تلك المرحلة

  

   :الضمانات العامة للمتھم: المطلب الأول
  

تتضح ضمانات وجود مرحلة التحقیق  :وجود سلطة التحقیق وحیادھا: الفرع الأول

  :في حد ذاتھا في وجھین

حیث أنھ : رجال الضبطیة للوصول إلى الحقیقة ھو عدم اكتفاء سلطة التحقیق بما قام بھ* 

باعتبار أن نشاط رجل الضبط القضائي أمر لا یمكن الاستغناء عنھ لاستقصاء الجرائم و 

الكشف عنھا و جمع أدلتھا المادیة فور وقوعھا، مما یجعل أدلة الجریمة واضحة و سلمت 

من السلطة التنفیذیة و لھم من أي تحریف وكانت أدعى للثقة، إلا أنھ لكون الضبطیة جزءا 

بمجرد الشبھات التي نبعت عن حسن نیتھم و حرصھم في أداء الواجب مما یؤدي إلى اتخاذ 

سوء الظن بالمتھم و إلى اتخاذ الوسائل التعسفیة ومن ثم یؤدي إلى المساس بحریة الإنسان 

عن صادر و حقوقھ، إما ابتغاء عدم تسجیل الجریمة ضد مجھول أو استجابة لطلب 

السلطات التي تأتمر بأوامرھا، و خاصة لو علمنا بأن معظم أحكام القضاء تستند في 

  .عن مرحلة جمع التحریاتصدورھا 

لذلك منح القانون للنیابة العامة سلطة تقدیریة فیما تراه من أعمال الضبطیة في الجنح و 

  ).ق إ ج 66م (المخالفات من حیث الكفایة و عدمھا و ھو ما نصت علیھ 

كما خول القانون لقاضي التحقیق إجراء كل ما یراه لازما قصد الوصول إلى التحقیق و 

التأكد من صحة الإجراءات و جدیتھا، فقد یصل إلى ما وصل إلیھ الضبطیة و بذلك تكون 

  1.الإجراءات و الأدلة صحیحة
  . 104، ص1992دار الھدى، الجزائر،ضمانات المتھم أثناء التحقیق، الجزء الثالث، طبعة الأولى، محمد محدة،  -1
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و قد یصل إلى نتائج مخالفة تماما لما وصلت إلیھ، و بذلك یتمكن المتھم من عرض أوجھ 

على وجوب التحقیق في الجنایات ) ق إ ج 66م (دفاعھ أمام قاضي التحقیق، كما نصت 

ثم كان نظرا لخطورتھا و جسامة عقوبتھا و مساسھا بحقوق و حریات الأفراد، و من 

  .التحقیق إجراء ضروري بدونھ لا تقبل القضیة

فھذا الالتزام من شأنھ أن یجسد العدل  :ھو التزام القانون لقاضي مستقل بعملیة التحقیق* 

الحكمة التي من أجلھا جئ بھذه المرحلة، حیث أنھ إذا وجدت جھة خاصة بالتحقیق بما 

من علم و كفاءة و متى وجدت مبرراتھ كان أمر ضروریا لتحقیق أكبر قدر ممكن  تتمتع بھ

من العدالة و صیانة الحقوق و الحریات، بالإضافة إلى ذلك نجد أن القانون قد ألزم قاضي 

التحقیق القیام بنفسھ بعملیة التحقیق لكونھ الجھة المختصة بھذا الإجراء و ھو إن أناب غیره 

أن یراجع بنفسھ عناصر التحقیق التي قام بھا من أنابھم و ھذا ما نصت  عند التعذر فعلیھ

حق الاقتناع ) قاضي التحقیق(، أضف إلى ذلك أن القانون قد منح لھ )68/6م (علیھ 

الشخصي عند إصدار الأوامر و القرارات بإیجاد جمیع ما یراه لازما و مفیدا في كشف 

  ).166، 164، 163، 68/1م (المواد  الحقیقة مثلھ مثل قاضي حكم و ھو ا تؤكده

و بالتالي فإن قاضي التحقیق صاحب القرار النھائي فلھ مطلق الحریة في إیجاد قراراتھ و 

  1.من ثم فإنھ لا یمكن التدخل في صلاحیاتھ

  

            :  سریة التحقیق و تدوینھ: الفرع الثاني

  :سریة التحقیق كضمانة للمتھم :أولا
یسعى فیھ المحقق إلى كشف الحقیقة من خلال اتخاذ مجموعة من في الوقت الذي 

الإجراءات المخولة لھ قانونا علیھ في نفس الوقت ألا ینتھك الحریة الفردیة و المساس 

بحریة الأشخاص و أسرھم و ذلك وفق قواعد وضعت لضمان سیر العدالة بعیدا عن 

ن تصنف الإجراءات المتخذة في ھذه التشھیر ومن بین ھذه القواعد التي تحقق تلك الغایة أ

المرحلة بالسریة نظرا لمساوئ العلنیة التي كانت سائدة في ظل الأنظمة الإجرائیة قبیل تبني 

و ) ق إ ج 11م(حیث ھذا الأخیر جعل إجراءات مرحلة التحقیق سریة  2النظام المختلط

  ).ق إ ج 285م (إجراءات المحاكمة علنیة 
  .107المرجع السابق، ص، 3محمد محدة، الجزء  -1

محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -2

  . 52ص. 1992الجزائر، 
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فتبعا للنظام المختلط تعد السریة الإجرائیة من أھم خصائص التحقیق و المقصود بسریة 

قیق في غیر علنیة بمعنى في غیر حضور للجمھور و كذا التحقیق أن تتم إجراءات التح

أطراف الدعوى و دون الإطلاع علیھا، كما أن الشھود لا یحاطون علما بشھادة بعضھم 

البعض و ذلك لعدم حصول المواجھة بینھم، و القرارات التي تتخذھا جھات التحقیق لا 

على سریة ) 11م(صت ، فقد ن)184/1م (تصدر بصورة علنیة و إنما بغرفة المشورة 

  1.إجراءات التحقیق و التزام دووا الشأن بكتمان السر المھني

بالرغم من أن السریة في التحقیق ھدفھا عدم المساس باعتبار المتھم و كرامتھ عندما تثبت 

براءتھ لاحقا، إلا أنھ مبدأ لیس مطلق و إنما نسبي، أي أن الأصل ھو سریة و الاستثناء ھو 

  :الإجراءات منھا العلنیة في بعض

 24ملف التحقیق یجب أن یوضع تحت طلب محامي المدعى المدني قبل سماع أقوالھ ب

ضرورة إبلاغ محامي المتھم و المدعى ) 168م(كما توجب ) 105م(ساعة على الأقل 

على جواز حضور وكیل الجمھوریة ) 106م(المدني بالأوامر القضائیة، كما تنص 

مواجھتھم و سماع أقوال المدعى المدني و أن یوجھ ما یراه لازما من و استجواب المتھمین 

  .الأسئلة

     :تدوین التحقیق كضمانة للمتھم :ثانیا
المقصود من تدوین التحقیق ھو أن تكون كل أعمال التحقیق و إجراءاتھ مفرغة في وثائق 

  2.مكتوبة في شكل محاضر أو أي شكل أخر كالأوامر و المعاینات

باعتبار أنھ لیس من المنطق و لا من قانون أن تقدم نتائج مجمل الإجراءات التي اتخذتھا 

سلطة التحقیق شفاھة لذا كان تدوین التحقیق أمر لازما و صار من القواعد الأساسیة التي 

تحكم تلك الإجراءات لیتسنى مراجعة تلك الأوامر و الرجوع إلى نتائج تلك الإجراءات، 

و لتكون الإجراءات و تحفظھا من النسیان تدوین و أھمیتھ ھو تسھیل إثبات فالغایة من ال

حجة على الكافة مھما طال الزمن بھا، و تؤكد بذلك وقوعھا و یمكن الالتجاء إلیھا كأساس 

للتعامل بین أطراف الدعوى الجزائیة على أقل تقدیر و إلى جانب ذلك فإن تدوینھم التحقیق 

اللاحقة إذ أن الإجراءات المدونة و نتائجھا تعرض بعد الفراغ منھا یعد ضرورة للمرحلة 

  .على سلطات الحكم بحیث تبني المحكمة على أساسھ

: على ما یلي 68/2، حیث تنص م 2/3/4في فقراتھا ) ق إ ج 68م (و ھذا ما أكدتھ نص 

ق أو و كذلك عن جمیع الأوراق و یؤشر كاتب التحقیو تحرر نسخة عن ھذه الإجراءات "

  ".ضابط الشرطة القضائیة المنتدب على كل نسخة بمطابقتھا للأصل
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و یقوم بتدوین ھذه الإجراءات في محضر من قبل كاتب التحقیق الذي یكون تحت إشراف 

المحقق، و تدوین المحضر من قبل كاتب ضرورة لازمة حتى یتمكن المحقق من التفرغ 

للعمل الفني وحده ومن ثم فإنھ لا یجوز لقاضي التحقیق أن یقوم بتدوین التحقیق بنفسھ و في 

ءات التحریات التي لم یتطلب القانون تدوینھا من قبل كاتب ذلك یختلف عنھ في إجرا

مختص و قد یدون قاضي التحقیق بنفسھ في اتخاذ بعض الإجراءات كما الأمر بالقبض أو 

   1. الإنابة القضائیة و لا یتعارض ذلك ضرورة الاستعانة بالكاتب

و أنھ من أھم الدعامات  و لا شك في أن مبدأ التدوین یوفر الطمأنینة للمتھم أثناء التحقیق،

  .التي ترتكز علیھا المرحلة الثالثة

التحقیق في إعطائھا لقاضي التحقیق في المدة التي السرعة ممن أنیبوا بتحریر محاضر * 

حددھا ھذا الأخیر و إن لم یقم بالتحدید، فقد وضع القانون حدا أقصى لتلك المھلة و ھي 

  ).جق إ  141م (ثمانیة أیام و ذلك طبقا لنص 

أنھ على قاضي التحقیق عند الانتھاء من التحقیق ) ق إ ج 162م ( بالإضافة إلى ما ذكرتھ 

  .في ملف القضیة الموكلة إلیھ أن یرسلھ إلى وكیل الجمھوریة بمجرد الانتھاء منھ

السرعة قصد منھا المحافظ قدر الإمكان على  استعمالو كل ھذه النصوص التي تحث على 

حقوق المتھمین و حریاتھم و أن لا یبقوا مھددین مدة طویلة من الزمن بإجراءات التحقیق 

  .التي ھي حجتھا لیست قاطعة في إثبات البراءة أو الإدانة

  

  :الضمانات الخاصة لإجراءات التحقیق: المطلب الثاني

  
المبادئ العامة في التحقیق للمتھم من شأنھ أن یوفر الشيء لا شك أنھ في حال تجسید  

الكثیر من الضمانات إذ لولاھا لضاعت حقوق الأفراد بالأخص المتھم إلا أن ھذه المبادئ 

العامة لا تكفي لوحدھا، فلابد إلى جانبھا مراعاة الإجراءات الضروریة للكشف عن الحقیقة 

متعلقة بجمیع الأدلة على جریمة و فحصھا و مدى ققھ من ضانات و ما تح) ق إ ج 68م (

  .نسبتھا إلى المتھم

إلى إجراءات ) الاستجواب و الشھادة(و یمكن تقسیمھا إلى إجراءات جمع الأدلة القولیة 

  ).الخبرة/ التفتیش(جمع الأدلة المادیة و الفنیة 

  

  :تھاالاستجواب و ضمان: الفرع الأول

الاستجواب من أھم إجراءات الدعوى الجزائیة فھو یعتبر  :الاستجواب و ضماناتھ -1

یربط بین وقائعھا و یبحث في مدى جدیتھا، لتحقیق ھدفھا الأول و ھو الوصول إلى 

  2.الحقیقة
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إذ عرفھ الدكتور و المشرع الجزائري على غرار التشریعات العربیة لم یعرف الاستجواب، 

الاستجواب ھو مناقشة المتھم تفصیلا في التھمة المنسوبة إلیھ من : "محمد محدة بقولھ

طرف جھة التحقیق و مطالبتھا لھ بأداء رأیھ في الأدلة القائمة ضده إما تنفیذا أو تسلیما و 

  ".ولة كشف الحقیقة و استظھارھا بالطرق القانونیةذلك قصد محا

أن : من خلال ھذا التعریف نستنتج أربعة شروط و مقومات یقوم علیھا الاستجواب و ھي

یكون الشخص متھما، و أن تتم المناقشة التفصیلیة في التھمة المنسوبة إلیھ، أن یواجھ المتھم 

: تمیز عن غیره من الإجراءات المماثلة لھ، و أن یكون القائم بھ محققا، و من ثم یبالأدلة

حیث یتمیز عن مصطلح المواجھة و السؤال، فمصطلحي المواجھة و الاستجواب یتفقان في 

أنھما یعدان من إجراءات التحقیق و الملاحظ في عنوان القسم الخامس من قانون 

في الاستجواب ( الإجراءات الجزائیة الجزائري أن المشرع قد جمع بینھما في عنوان واحد 

  1).و الواجھة

إلا أن المواجھة یقصد بھا وضع المتھم وجھا أمام متھم أخر واحد أو أكثر حتى یسمع ما 

  .یقولھ من أقوال أو وقائع معینة و یتولى الرد علیھا إما بنفیھا أو تأكیدھا

الاستجواب ھو مواجھة المتھم بالأدلة كما أنھا تقتصر على دلیل واحد أو أكثر في حین 

القائمة ضده و مناقشتھا تفصیلیا، كما یتأكد اختلافھما أن لكل منھما محضر خاص بھ، 

  .محضر للاستجواب و محضر للمواجھة

أما بالنسبة لمصطلح السؤال و سماع الأقوال فإنھ یختلف عن الاستجواب رغم اتفاقھما من 

المتھم یقصد بھ ھو مطالبتھ بالرد على الاتھام الموجھ لھ حیث بیان الحقیقة، إلا أن سؤال 

دون أي مناقشة، و ھو إجراء جائز في أي مرحلة ن مراحل الدعوى و أما الاستجواب فھو 

إجراء غیر مرغوب فیھ لكونھ یؤثر على نفسیة المتھم من كثرة الأسئلة التي تطرح علیھ 

  2.مما یدفعھ إلى قول كلام لیس في صالحھ

بصریح النص قد منع رجال الضبطیة القضائیة من الاستجواب نص نجد المشرع و لھذا 

لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة استجواب المتھم أو القیام : "ق إ ج 139/2المادة 

یعد الاستجواب أخطر إجراء یتعرض لھ المتھم في مرحلة التحقیق لذلك منع ...". بمواجھتھ

یضطر إلى تقدیم حجج أو أقوال صادقة كانت أو كاذبة في بعض الدول لكونھ إجراء یلزم و 

تضر بمصالحھ لأنھم نظروا إلى ھذا الإجراء على أنھ وسیلة من وسائل الإثبات و بالتالي 

جعلوه جوازیا على المحقق فعلھ أو تركھ، أما من نظروا إلیھ على أنھ طریق للدفاع فقد 

  دونھ، و باعتباره إجراء خطیر على جعلوه واجب و إلزامیا، إذ لا یتصور افتتاح تحقق ب
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ذلك التعسف و لقد دفعت ھذه الضمانات الغالبیة المتھم لابد من إحاطتھ بضمانات تمنع عنھ 

من الفقھاء و التشریعات إلى التسلیم بفائدتھ مع عدم الخشیة من ضرره لكونھ لازم لفائدة 

من حولھ و نفي التھمة عنھ، كما أن المتھم لھ أن یرفض الإجابة على المتھم بأبعاد الشكوك 

  1).ق إ ج 100م(قرینة ضده أي سؤال یسألھ إیاه المحقق، و لا یعد رفضھ ھذا 

إلا أننا بالنظر إلى المشرع بالنسبة لإجراء الاستجواب نجده لم یحتمھ بل جعل أصلھ الجواز 

في حالتین اثنتین قد ألزم المحقق باتخاذ مثلھ مثل بقیة الإجراءات الأخرى غیر أننا نجده 

  ).الاستجواب(

في حالة القبض على المتھم تنفیذا لأمر إحضار من طرف جھة التحقیق و  :الحالة الأولى -

  ).ق إج 112م(ذلك طبقا للنص 

في حالة إصدار المحقق أمر بالحبس المؤقت، فلا بد علیھ أن یجري في  :الحالة الثانیة -

  2).ق إ ج 118(ھذا الإجراء قبل إصدار الأمر و ذلك وفق ما نصت علیھ المادة 

و جعل بطلانھا عند ) ق إ ج 157م(قد رتب على عدم إجرائھ البطلان في حین نجده 

و إخلالھا بحقوق الدفاع أي خصم في ) ق إ ج 105و 100م (مخالفتھا للأحكام الواردة 

  ).ق إ ج 159م (الدعوى 

و بناءا على ما تقدم یمكن أن نستشف بأن الاستجواب یعد إجراء ذا فاعلیة مؤثرة في سیر 

و لخطورة إحاطة المشرع ببعض الضمانات الواجب مراعاتھا و كفاءة  الدعوى الجزائیة

  :احترامھا لحمایة حقوق المتھم أثناء الاستجواب و تتمثل في

نظرا إلى أھمیة الاستجواب و خطورتھ : ضرورة إجراء الاستجواب من قبل سلطة التحقیق

طرف محاید عن فلا یمكن أن یقوم بھ إلا شخص موثق بھ، و مختص بالتحقیق و كذا من 

، لیتأكد مبدأ الفصل )ق إ ج 139/2(و المادة ) ق إ ج 108إلى  100م (تسلیط التھمة للمتھم 

  .بین سلطتي الاتھام و التحقیق، و ھو أحد الدعائم الأساسیة التي تقوم علیھا العدالة الجنائیة

ق و عدم میلھ وحیدة المحقق من أھم الضمانات في التحقیق الابتدائي إذ تضمن نزاھة المحق

إلى جانب الاتھام و عنایتھ ببحث دفاع المتھم ابتغاء تحقیق العدالة، و قد تبنى المشرع 

الجزائري استقلال سلطة التحقیق، فعھد بسلطة الاتھام إلى النیابة العامة، بأن حدد 

رفع الدعوى و مباشرتھا و طلب من ق إ ج حیث أعطاھا سلطة  29صلاحیاتھا في المادة 

( و عھد بسلطة التحقیق لقاضي التحقیق، فخولھ سلطة التصرف في التحقیق . فیھا التحقیق

و یستقل في مھمة الفصل في الإجراءات التي یجریھا، فإذا اقتنع بكفایة ) ق إ ج 38المادة 

الأدلة، اتھم الشخص، و إلا أصدر أمر بألا وجھ للمتابعة، و ھو لا یتقید بطلبات وكیل 

  3.الجمھوریة
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و ھذا تأكید لمبدأ الفصل بین سلطتي الاتھام و التحقیق، لأن النیابة إذا حققت بنفسھا تكون قد 

إلى المساس بحقوق المتھم، أن النیابة من جمعت بین سلطتي الاتھام و التحقیق، مما یؤدي 

  .مصلحتھا إثبات التھمة على الشخص مما یخرق حقوق الدفاع

فالجمع بین سلطتین یجعل المتھم أمام خصم و محقق في نفس الوقت، و الخصم لا یمكن أن 

  .یكون عادلا مما یھدد المتھم في ضماناتھ، لأنھ یتشدد مع ھذا الأخیر و یھمل دفاعھ

في حالة التلبس، ل بمبدأ الفصل بین السلطتین، قیام النیابة العامة بإجراء الاستجواب و لا یخ

و ھي استثناء عن الأصل ) ق إ ج 58/2المادة (یتصل قاضي التحقیق بعد بالدعوى  إذا لم

لا یقاس علیھ، خاصة و أن المشرع الجزائري ذكر حالات التلبس على سبیل الحصر، و 

لإجراء التحقیق في الجریمة قبل أن تختفي معالمھا و أثارھا، و  ھي تستلزم سرعة التحرك

  .تزول أدلتھا

  :شفویة الاستجواب
لم یحدد القانون شكلا معینا للاستجواب غیر أن الفقھ و القضاء استقر على أنھ یتم عادة 

بصورة شفویة، سواء بالنسبة لأسئلة المحقق أو أجوبة المتھم، فلیس للمتھم أن یستعین 

بمذكرات یقرأ منھا أقوالھ، إلا إذا اقتضى الأمر الاطلاع على مستندات فیجوز ذلك إذا 

  1.رخص لھ المحقق

و یجب أن یتم الاستجواب بلغة الدولة الرسمیة التي ھي العربیة، و إذا كان المتھم أجنبیا و 

، و یجھل اللغة التي یجري بھا التحقیق عین لھ مترجما یساعده على فھم أسئلة المحقق

  ).ق إ ج 91المادة (و یتعھد أن لا یكون من شھود الدعوى  یترجم إجاباتھ

و نظرا لخطورة الدور الذي یقوم بھ اشترط القانون أن یؤدي المترجم الیمین بالصیغة أما 

أقسم با� العظیم و أتعھد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بین : "الآتیة

، ھذا أن لم یكن المترجم قد سبق لھ و أن أدى الیمین عند "مختلفة الأشخاص معبرة بلغات

  .تعیینھ، و لا یجوز للكاتب أن یقوم بھذه المھمة، و لا المحقق، لكي یتفرغ كل منھما لعملھ

إذا كان المتھم أصم، أو أصم أبكم، و یعرف الكتابة، یجیب على الأسئلة المحقق كتابة، أما 

یجھل القراءة و الكتابة، یعین لھ المحقق خبیرا مختصا یفھم لغة الإشارات، ینقل إلیھ  إذا كان

أسئلة المحقق و یأخذ منھ أجوبتھ، لا یشترط أن یكون بالغا سن الرشد كما ھو الحال بالنسبة 

  2.للمترجم، و یمكن أن یكون من شھود الدعوى خروجا عن القاعدة العامة

علیھ فھم أسئلتھ، أو تعذر علیھ التعبیر عن إرادتھ، وجب علیھ فإذا بدا للمحقق أنھ یصعب 

تعیین مترجم أو خبیر لیقطع الطریق أمام المتھم للاحتجاج فیما بعد على عدم فھمھ للأسئلة، 

  .و إغفال ھذا الإجراء یعرض الاستجواب للبطلان لتعلقھ بمسألة جوھریة للدفاع
، 1993اءات الجنائیة، طبعة السابعة، مكتبة دار النھضة العربیة، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجر -1
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  :وقت الاستجواب و مكانھ

  :لتحدید وقت الاستجواب نفرق بین عدة أوضاع :وقت الاستجواب: أ

إذا كان المتھم مطلق السراح، جرى العمل على أن لا یتقید المحقق بإجراء الاستجواب  -1

في میعاد معین، حیث یجریھ في الوقت الذي یراه مناسبا، و في أي وقت من أوقات النھار 

و اللیل، سواء في أیام العمل الرسمي، أو أیام الراحة الأسبوعیة، أو أیام الأعیاد غیر أن 

  .إجرائھ لیلا إلا عند الضرورةینصحان بعدم 

في حین ینصح البعض بإجرائھ فورا عقب معرفة المتھم خاصة إذا اعترف أو وجدت دلائل 

و تفنید التھمة الموجھة إلیھ في وقت مبكر، فمن لیتمكن من إبداء دفاعھ،  قویة لاتھامھ،

الكافي لتلفیق مصلحتھ الإسراع في استجوابھ، و من جھة أخرى لن یكون للمتھم الوقت 

دفاعھ، إذ كلما مضى وقت كبیر على ارتكاب الجریمة، الشعور بالذنب یقل نتیجة التفكیر 

  .في المسؤولیة و العقاب

لكن المحقق قد یرى أن التحقیق لا یزال في بدایتھ و لم یتقدم بما فیھ الكفایة، فیؤجل وقت 

لیة لسماع الشھود أو إجراء الاستجواب، لیتمكن من جمع الأدلة، فقد یجریھ في مرحلة تا

المعاینة، أو التفتیش، إذ لا یشترط أن یكون أول إجراء من إجراءات الحقیق خاصة إذا أنكر 

  .المتھم المنسوبة إلیھ، فیفضل استجوابھ بعد جمع أدلة الثبوت لواجھتھ بھا

أمام  إذا ضبط المتھم تنفیذا لأمر إحضار وجب على مأمور الضبط القضائي اقتیاده حالا -2

من نفس القانون استجواب  112كما یلتزم القاضي وفقا للمادة ) ق إ ج 110م (المحقق 

بحضور محامیھ، و إذا تعذر ذلك قدم أمام وكیل الجمھوریة الذي یطلب بدوره المتھم فورا 

من القاضي المكلف بالتحقیق استجوابھ حالا، و في حالة غیابھ فمن أي قاض أخر من ھیئة 

  . أخلى سبیلھالقضاء، و إلا

فلا یسمح القانون بحجزه أكثر من المدة التي تقتضي تقدیمھ للمحقق إذ لا مبرر لتأخیر 

استدعاء المتھم المطلق السراح، لأن الغرض من إحضاره ھو استجوابھ،  الاستجواب بعد

لأنھ یفترض في القاضي وھو مصدر الأمر أن یكون قد ألم بأكبر قدر ممكن من المعلومات 

  .ریمة و ملابستھا ومن ثم إذا أحضر المتھم، فإنھ علیھ أن یستجوبھعن الج

أما إذا ضبط المتھم بمقتضي أمر القبض یساق مباشرة إلى مؤسسة إعادة التربیة في  -3

 48من ق إ ج، على أن یتم استجوابھ خلال  120الأمر و بدون تمھل، كما نصت المادة 

فإذا مضت ھذه المدة دون استجوابھ تطبق أحكام ) ق إ ج 121م ( ساعة من القبض علیھ 

  .التي سبق ذكرھا 112المادة 

فالمشرع قرر ضمانا ھاما للحریات الفردیة إذ لا یسمح بالحبس التعسفي، الذي تطول مدتھ 

ساعة، إما أن یطلق سراحھ أو  48دون سند قانوني، فالاستجواب یحدد مصیر المتھم خلال 

  1.یحبس احتیاطیا
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المادة ( احتیاطیا قبل أن یستجوبھ، بطل الأمر إذا أصدر القاضي أمرا بحبس المتھم  -4

فلخطورة ھذا الإجراء، تطلب المشرع أن یتعرف المحقق على وجھة نظر ) ق إ ج 118

المتھم حول الاتھامات القائمة ضده، لیتقرر مدى جوازه حبسھ، و علیھ فالاستجواب 

  .ضروري قبل حبس المتھم احتیاطیا

في حالة التلبس لأن الوقت مرتبط بالجریمة، فعلى  و الاستجواب الفوري موصى بھ -5

المحقق أن ینتقل فورا لمكان اقتراف الفعل لاستجواب المتھم الذي وجدت دلائل قویة ضده 

مما یساعد عن كشف الحقیقة، فقد یعجز المتھم عن تبریر وجوده في مكان و زمان معینین 

  .حائزا لأداة الجریمة دون أن یدین نفسھ

  :تجوابمدة الاس -ب
یل وضع قاعدة عامة تحدد المدة التي یتم خلالھا الاستجواب تخضع لتقدیر القاضي، إذ یستح

مدة الاستجواب، و عدد الأسئلة التي یطرحھا المحقق، غیر أنھ یتعین على القاضي أن لا 

یلجأ للاستجواب الذي یؤدي إلى إرھاق المتھم، و بالتالي تعذیبھ نفسیا، أي أنھ نوع من 

ه الذي یؤدي إلى البطلان، فإذا تبین للمحقق أن المتھم على حالة من الاضطراب و الإكرا

  .الإعیاء، تعین علیھ وقف إجراء الاستجواب إلى أن یسترد ھدوءه و قوتھ

ق إ ج أن یذكر في محضر سماع كل شخص  52لذلك اشترط المشرع الجزائري في المادة 

الراحة التي تخللت ذلك حتى یمكن التأكد من محتجز تحت المراقبة مدة استجوابھ، و فترات 

عدم إرھاق المتھم عن طریق إساءة استغلال للاستجواب، فالاستجواب الذي یتواصل إلى 

  1.ساعات متأخرة من اللیل، بفقد المتھم القدرة على السیطرة على أعصابھ

   :مكان الاستجواب: ثانیا
ن یسمح لھم القانون بذلك، و الاستجواب إجراء سري یقتصر على حضور الأشخاص الذی

، و وكیلھ إذا وجد، و كذلك ممثل النیابة العامة إذا أراد ذلك ھم القاضي، و الكاتب، و المتھم

و المترجم إن لزم الأمر، لأن السریة تبعث في نفس المتھم الاطمئنان، و تشعره بالثقة، مما 

  .یؤدي بھ إلى الاعتراف إذا كان مذنبا

إلى أن الشخص بطبعھ یمیل إلى إخفاء الأفعال الماسة بكرامتھ و شرفھ خاصة  بالإضافة

عندما یتعلق الأمر بجرائم أخلاقیة، و ثبت أن معظم الأشخاص الذین اعترفوا أمام قاضي 

  2.التحقیق عدلوا عن أقوالھم أثناء المحاكمة في جلسة علنیة

قاضي كل واحد منھم على حدة، و و علیھ إذا تعدد المتھمون في قضیة واحدة، استجواب ال

  .ھذا لا یمنع من إجراء مواجھة بینھم إذا استدعى التحقیق ذلك

و من المقرر فقھاء و قضاء أن وجود رجل الأمن المكلف بحراسة المتھم المقبوض علیھ 

  .بالقرب من غرفة التحقیق، لا یخرق سریة التحقیق
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، أن الاستجواب یتم في مكتب 1670و القاعدة التي استقرت في فرنسا منذ صدور الأمر 

قاضي التحقیق، أو بالسجن الذي یكون المتھم محبوسا فیھ، و ھي القاعدة المتبعة في الوقت 

المتھم بمنزلھ عند  الحالي، مع جواز الخروج عنھا عند ضرورة، كأن یتم استجواب

الاقتضاء، بواسطة قاض منتدب لھذا الغرض و مصحوبا بكاتب، و في حضور وكیل المتھم 

، كما یمكن إجراءه في قاعة المستشفي، إذا كان المتھم مریضا، و یخشى )ق إ ج 350م (

  .أن تتدھور صحتھ إذا تنقل إلى مكتب المحقق

  :محضر الاستجواب

یستمد قوتھ القانونیة من المحضر الذي یعد بیانیا كتابیا  إن الاستجواب :ضرورتھ: أولا

  .یتخذه المحقق و لا یدون بالمحضر یعد ملغى للإجراءات التي اتبعت، فكل إجراء

و لكي یعد حجة قویة لما أسفر عنھ، یجب أن یكون مطابقا للحقیقة في كل التفاصیل، أنھ یعد 

جھ القانوني المطلوب، حتى یتسنى للمحكمة الدلیل الوحید على أن الاستجواب قد تم على الو

  .عند النظر في الدعوى أن تستند إلیھ

من  و محضر الاستجواب یعد كافیا بذاتھ في إثبات أن جمیع متطلبات القانون الخاص بھ

شروط و شكلیات و ضمانات، قد استوفیت على الوجھ الصحیح، و لا یجوز إثبات شيء 

منھا بأیة وسیلة من خارجھ، مھما كانت الظروف، فإذا لم یكتب إجراء معین في المحضر، 

  1.یفترض أنھ لم یحدث و لو شھد بھ من قام بإجرائھ

من ق إ ج، و قد أحال فیھا إلى  108 ةو المشرع الجزائري تكلم من أحكامھ في الماد

المتبعة في سماع أقوال الشھود حیث نص على أن محاضر الاستجواب و  القواعد

من نفس القانون  95- 94المواجھات تحرر وفق الأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 

 المتعلقة بشھادة الشھود، و ھي تبین الكیفیة التي یتم كتابة محضر، كما تحدد الأشخاص

  .الذین یوقعون علیھ

كما حرص المشرع على أن یحتوي المحضر على ما یشیر إلى مراعاة الضمانات 

من ق إ ج عما یحب أن یدون في المحضر من  100الأساسیة، و حقوق الدفاع، في المادة 

  .تنبیھات و أقوال تلقائیة للمتھم عند سؤالھ في الحضور الأول

ویقع المحضر باطلا إذا ) ق إ ج 79م (التدوین یتم بواسطة كاتب  :كیفیة تحریره: ثانیا

حرر من طرف شخص أخر غیره و لو من المحقق نفسھ، من أجل أن یتفرغ ھذا الأخیر 

للاستجواب، و ثبت أن المحاضر التي كتبت من طرف المحقق، جاءت بخط یصعب فھمھ 

  2.لانشغالھ بالأمرین معا
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لكن البطلان لا یجعل المحضر عدیم الأھمیة، فقد یفید باعتباره عملا من أعمال الاستدلال، 

یده أو بالآلة الكاتبة أو الكمبیوتر، كما یتم ذلك بإملاء و یتولى كاتب التحقیق التدوین بخط 

الشخص المستوجب، كما یسجل كل ما یدور من مناقشة  من قاضي التحقیق و في حضور

  .تفصیلیة مع المتھم و مواجھتھ بأدلة الاتھام

و لكي یكون الاستجواب مجدیا و المحرر صادقا، یجب أن تسجل الألفاظ نفسھا التي 

استعملھا المستوجب، كما یستحسن أن یطرح المحقق السؤال، و ینتظر الإجابة عنھ حالا 

لیتمكن من مراقبة انفعالات المستجوب، ثم یدون السؤال و الإجابة معا قبل أن ینتقل إلى 

فلا ینتظر القاضي نھایة الاستجواب ھذه الطریقة  نجاحعلى  سؤال أخر، ودلت التجارب

لیبدأ بالتدوین، لأنھ یضطر لتسجیل عدة أسئلة ثم أجوبة عنھا، مما یؤدي بالقاضي إلى 

  .اعتماد صیاغات تبعده عن الواقع

  :أھم البیانات التي یشملھا: ثالثا

لاستجواب، لأنھ یعد عنصرا یقصد بھ الیوم و الساعة التي بدأ و انتھى فیھا ا :التاریخ -1

أساسیا تتعلق بھ مصلحة جوھریة للدفاع، یترتب علیھ بطلان الاستجواب ما لم یتبین من 

المحضر ما یدل علیھ، فالتاریخ یساعد على تأكید الضمانات المنصوص علیھا في القانون، 

نبیھ على و التي ربطھا المشرع بمیعاد معین، كالتنبیھ على المتھم باختیار محام، و الت

  .المحامي بالحضور قبل الاستجواب، و وضع ملف الدعوى تحت تصرفھ للإطلاع علیھ

إذا لم یحدد التاریخ بدقة فلا یمكن معرفة فیما إذا تم إجراء الاستجواب خلال المدة المحددة 

ساعة من وقت القبض علیھ، و منھ  48المتھم خلال  قانونا كما ھو الحال في استجواب

  1.من الأمور الجوھریة رغم أن المشرع لم ینص على وجبھ فذكر التاریخ

اسم المتھم، و لقبھ، و محل إقامتھ، أي  :من الأمور المسلم بھا أن یذكر بالمحضر -2

كل العلامات الممیزة لھ التي توضح حقیقة شخصیتھ، بالإضافة إلى أسماء أولئك الذین 

  .سیواجھھ بھم و إذا كانوا شھودا أو مترجما، وجب الإشارة إلى أنھم أدوا الیمین القانونیة

مكن إثبات عكسھ بأي دلیل یعد دلیلا على صحة ما جاء بالمحضر، بحیث لا ی :التوقیع -3

ق إ ج أن یوقع  94إلا عن طریق الطعن بالتزویر، فأوجب المشرع في المادة أخر 

المحضر من كل أطرافھ، المحقق، المتھم، الكاتب، الشھود و المترجم إن وجد، و كل من 

  2.سمعت أقوالھم في التحقیق، و التوقیع واجب على كل ورقة لا في ھایة المحضر فحسب

عن البیان أن توقعي القاضي و كاتبھ یضفیان الصفة الرسمیة على المحضر،باعتباره  وغني

وثیقة لھا وضعھا القانوني المعترف بھ، و لا جدال في أن خلو المحضر من توقیع القاضي 

فالمشرع یؤكد على أن المحضر الذي لم یوقع علیھ . و الكاتب یجعل الاستجواب باطلا

  .ق إ ج، فیحسب من الملف 95أو ملغى كما جاء في نص المادة توقیعا صحیحا لا یعتد بھ 
عبد الحمید عمارة، ضمانات المتھم أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي في شریعة الإشلامیة و التشریع الجنائي الجزائري،  -1
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و الأصل أن المتھم یوقع على محضر الاستجواب سواء تضمن اعترافا أو إنكارا بالجریمة، 

لیصادق علیھ و یوقع كل صفحة من صفحاتھ، و إذا بعد أن یدعوه المحقق إلى قراءتھ بنفسھ 

كان المتھم یجھل الكتابة یتلى علیھ بمعرفة الكاتب، و یضع بصمة أصبعھ إذا كان أمیا، و 

ع المتھم عن التوقیع، أو تعذر علیھ ذلك، تعین على المحقق أن یشیر إلى ذلك في إذا امتن

ق إ ج، حتى یكون محلا لتقدیر المحكمة عندما تطرح  94المحضر تطبیقا لنص المادة 

  .علیھا الدعوى

أما إذا أراد المتھم إضافة أیة ملاحظة قبل التوقیع أو اقتضى الأمر شطب كلمة أو زیادتھا، 

المحقق و الكاتب و الشخص المستوجب و المترجم إذا وجد أن یوقعوا و وجب على 

یصادقوا على الشطب في ھامش المحضر، و إلا اعتبرت ملغاة، لأن المشرع لا یجیز أن 

  ).ق إ ج 95م (یتخلل المحضر تحشیرات بین  السطور 

  :التأكد من ھویة المتھم و إحاطتھ بالتھمة المنسوبة إلیھ
التأكد من ھویة المتھم یعد من أھم الإجراءات التي یباشرھا المحقق، لأنھ یضمن صحة 

البیانات التي تقوم علیھا الدعوى الجزائیة، فھو یساعد على إخلاء سبیل الأشخاص 

فإذا تأكد للمحقق أن . المقبوض علیھم، الذین تم اتھامھم عن طریق الخطأ في شخصیتھم

  .بالدعوى وجب الإفراج عنھ فوراالمقبوض علیھ لیس المقصود 

أما إعلام المتھم بالاتھام القائم ضده یعتبر من أھم أھداف استجواب الحضور الأول، و أنھ 

یمكن المتھم من معرفة الأفعال المسندة إلیھ حتى یستطیع الإدلاء بالتوضیحات المتعلقة 

  .بالاتھام القائم ضده

  :إثبات شخصیة المتھم
ؤالھ عن اسمھ، لقبھ، سنھ، تاریخ میلاده، إقامتھ، سوابقھ العدلیة و یكون ذلك عن طریق س

أي كل ما یمیزه عن غیره، حتى یمكن التعرف علیھ و تحدید شخصیتھ و لھ في سبیل ذلك 

أن یطلب منھ المستندات التي تدعم أقوالھ، فإذا رفض المتھم الإدلاء باسمھ، على المحقق أن 

طرق التي تعینھ على الكشف عن الھویة، فیمكنھ أن یعتمد یدون أوصافھ بدقة، أو یلجأ إلى ال

على بصمة إبھامھ، لأن معظم المواطنین البالغین یمتلكون بطاقات شخصیة تتمیز بوجود 

  .ھذه البصمة علیھا

، فإن كان و إن كان من بین الوثائق التي تحصل علیھا ما یكشف عن اسمھ، واجھھ بھا

الاسم وھمیا، استمر المحقق في التحقیق لأن فعلھ لا یشكل جریمة، أما إذا انتحل لسم الغیر، 

أفرد المحقق محضرا خاصا بالواقعة لأنھا تشكل جریمة، و قد یستعین المحقق بأقارب 

ن المتھم و أصدقائھ للتعرف علیھ، أما إذا استحال علیھ، جاز لھ أن یأمر بحبسھ احتیاطیا، لأ

التعرف على المتھم لا یمنعھ من مواصلة التحقیق، و إذا التزم الصمت فلا یستطیع استحالة 

  1.المحقق أن یكرھھ على الإجابة
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و مما تجدر الإشارة إلیھ أن الأسئلة الخاصة بھذا الشأن لا یتمتع في مواجھتھا المتھم بحق 

تتعلق بموضوع الإدانة، فنجد المشرع الایطالي یعاقب كل من یكذب  الصمت، لأنھا لا

لإخفاء شخصیتھ، ھذا ما لم یفعلھ المشرع الجزائري فیجب أن یتدخل ھو الأخر بنص 

  .صریح على عقوبة توقع على المتھم الذي یرفض التعاون مع المحقق في ھذا الخصوص

  :إعلام المتھم بالاتھام القائم ضده
ھذا الإعلام من أھم أھداف استجواب الحضور الأول، فلا یستطیع المتھم أن یدلي  یعد

یتمكن من بالتوضیحات المتعلقة بالاتھام القائم ضده، و یناقش المحقق في تفصیلاتھ، ما لم 

  .معرفة الأفعال المسندة إلیھ، حتى یتمكن من الدفاع عن نفسھ و إثبات براءتھ

المتھم علما بجمیع وقائع الاتھام، بعبارات واضحة، یفھمھا  و یشمل توجیھ التھمة، إحاطة

المتھم، و یطلب منھ القاضي الإجابة عنھا دفعة واحدة، دون مناقشة الأدلة، و لا یعني ھذا 

  .إلزام القاضي بتبلیغھ بكل أوراق التحقیقات الأولیة، و تحریات مأموري الضبط القضائي

نا على إسناد تھمة إلیھ، وجب إخطار المقبوض و لما كان القبض على المتھم ینطوي ضم

علیھ بھذه التھمة، و في ھذا المعنى نصت الاتفاقیة الدولیة لحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة 

ھذا على وجوب إخطار أي شخص مقبوض علیھ لحظة القبض علیھ بأسباب  1966

  1).29م(القبض، و إخطاره في أقصر فترة بالتھمة المنسوبة إلیھ 

و لا یلتزم القاضي بإطلاع المتھم على الأدلة و القرائن التي تفید إدانتھ، حتى لا یستفید من 

فرصة الإخلال بھا عند إجراء الاستجواب الموضوعي الذي یختلف من ھذه الناحیة عن 

  .استجواب الحضور الأول

ذكر عدد  فإذا ارتكب المتھم عددا من جرائم السرقة على الأشخاص متعددین، أمكن للقاضي

الجرائم التي ارتكبھا المتھم مع تحدید المجني علیھم، حتى لو كان لھا نفس الوصف، و لا 

یكتفي المحقق بذكر الوصف القانوني للجریمة و المواد المطبقة علیھا، لأن الفعل لا یكتسب 

في البدایة وصفة بصفة حاسمة و على الرغم من ذلك یستحسن ذكر الوصف القانوني 

  .بالإضافة إلى الوقائع و إغفالھ لھا لا یعیب الإجراءللجریمة، 

و إذا ظھرت وقائع جدیدة بعد انتھاء استجواب الحضور الأول و أثناء التحقیق، فیجب 

إعلانھا إلى المتھم و یجرى استجواب أخر بالنسبة لھذا الاتھام التكمیلي، و ھنا یلتزم المحقق 

ي بأقوالھ بشأنھا، حیث سبق و أن تم ھذا الإجراء لا یدلبالتنبیھ علیھ بأن لھ الحریة في أن 

         .قبل ذلك

كما أنھ من الجائز أن یصدر المحقق قرار بأن لا وجھ لإقامة الدعوى بالنسبة لموضوع 

  .الاتھام الأول، فیظل الاتھام الأخیر وحده قائما
  .388-387أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -1
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ق إ ج التي نصت على  157إغفال ھذا الإجراء ذكرتھ المادة  أما الجزاء المترتب على

من نفس  100وجوب الحكم بالبطلان عند عدم مراعاة القواعد التي نصت علیھا المادة 

  .القانون، و المتضمنة إلزام المحقق بإعلام المتھم صراحة، بالاتھامات القائمة ضده

ستجواب الحضور الأول، و لا یسري ذلك و المحقق ملزم بالتنبیھ بھذا الحق أثناء قیامھ با

على مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات عند سؤال المشتبھ فیھ عن الأفعال 

  . المسندة إلیھ

  :تنبیھ المتھم بأنھ حر في عدم الإدلاء بأقوالھ و حقھ في الاستعانة بمحام* 
بیھھ بحقھ في أن لا یدلي بأیة من الحقوق التي یكتسبھا المتھم بعد توجیھ الاتھام إلیھ، تن

أقوال تخص التجریم، و ھذا الحق لا یمتد إلى المعلومات التي تتعلق بالحالة المدنیة و بحث 

  .الشخصیة

لكون المبدأ الجوھري الذي یقوم علیھ العدالة ھو النظر إلى المتھم على أنھ بريء  و نظرا

حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي، فلا یكلف بإثبات براءتھ، و إذا لم یتمكن القاضي من إثبات 

  .التھمة علیھ وجب إخلاء سبیلھ

الصمت وفقا  و من ھنا یتضح أن المتھم غیر ملزم بالدفاع عن نفسھ، لأنھ یستفید من حق

قرینة تستغل في لما تقتضیھ مصلحتھ، فإذا رفض الإجابة فلا یجوز أن یؤخذ من ذلك 

  1.الإثبات

أما إذا أدت أقوال المتھم إلى تأكید اتھامھ، وجب على المحقق في ھذه الحالة أن ینبھ المتھم 

  : كالأتي إلى حقھ في الاستعانة بمحام، و من ھنا یتعین علینا أن نتناول ھذین العنصرین

  

  :تنبیھ المتھم إلى حقھ في عدم الكلام -1
بعد إعلان المتھم بجمیع الأفعال المنسوبة إلیھ، یجب على المحقق أن ینبھ بأنھ حر في عدم 

الإدلاء بأي أقوال، قبل أن یصدر منھ تصریح و لا یعفیھ من ھذا التنبیھ حضور محامي 

تدوینھ یعد أمرا جوھریا یترتب على إغفالھ المتھم معھ، و ینوه عن ذلك في المحضر، لأن 

   .بطلان المحضر و ما تلاه من إجراءات

من نفس  157ق إ ج، كما تضمنت المادة  100صاغ حكم ھذه القاعدة في المادة  و المشرع

القانون جزاء البطلان عند المخالفة، و اشترط تدوین التنبیھ في المحضر لأنھ الطریق 

  .الوحید لإثباتھ و إلا اعتبر كأن لم یكن
  .390أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -1
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التنبیھ لما لھ من أھمیة بالغة حیث یبعد الأخطاء التي تنجم عن  و حرص المشرع على ذلك

في إجابتھ مما یؤدي إلى ارتباك دفاعھ، كما تظھر أھمیة التنبیھ في تذكیر تورط المتھم 

المتھمین خاصة المجرمین منھم بالصدفة و الأمیین الجاھلین لھذا الحق حیث قد یعتقد 

ھ و إلا اتخذ سكوتھ دلیلا ضده، ھذا على خلاف الواحد منھم أنھ ملزم بالإدلاء بأقوال

المحترفین و الذین ھم على قدر من الثقافة قد یكونون عادة على علم بھذا الحق، و المحقق 

ینبھ المتھم بھذا الحق أثناء قیامھ بإجراءات استجواب الحضور الأول، و لا یسري ذلك على 

الأفعال المنسوبة إلیھم، كما ینصرف القضائي عند سؤال المشتبھ فیھم عن  مأموري الضبط

  .التنبیھ إلى موضوع الدعوى لا تلك التي تتعلق بالتثبیت من الشخصیة

أما إذا اختار المتھم أن یدلي بأقوالھ على الرغم من ھذا التنبیھ تلقاھا القاضي منھ على 

ل إلى الفور، دون أن یناقشھ فیھا أو یوجھھ بغیره من المتھمین، أو الشھود، و إلا تحو

استجواب حقیقي، فیتركھ القاضي یدلي بأقوالھ بصفة عفویة، و لا یلتزم المحقق بأنھ ینبھھ 

  .مرة أخرىإلى حقھ 

و إذا تدخل القاضي بأسئلتھ، فیقتصر على طلب الإیضاحات التي تزیل الغموض عن أقوال 

و لا یلتزم  المتھم فقط كأن یطلب منھ توضیح سبب وجوده في مكان الجریمة أثناء ارتكابھا،

  1.القاضي بتدوین ھذه الأسئلة الاستفساریة في المحضر لأنھا لا تتعلق بموضوع الدعوى

  

  : ضرورة حضور الدفاع -2
لأن حضور الدفاع یعد ضمانا للمتھم و عونا لسلطة التحقیق في إجراء التحقیق العادل، و 

لھ حق الاعتراض  الھدف من حضور الاستجواب ھو أن یكون رقیبا على إجراءاتھ و یكون

  2.على بعض الأسئلة الموجھة للمتھم أو على كیفیة توجیھھا

و المتأمل لفكرة الدفاع یجدھا مھمة و واضحة في أغلب النظم القانونیة و الإجرائیة بل 

اعتبرت عنصرا من عناصر العدالة لما تقدمھ من مساعدة للمحقق و للقاضي على حد 

سواء، فإذا كان المحامي و حقوق الدفاع أولي باھتمام كبیر على مستوى الإعلانات و 

لیة، فھل أوجب القانون حضور المحامي في جمیع أنواع التحقیقات الدساتیر و القوانین الداخ

و للإجابة على ھذه الأسئلة وجب البحث عن كیفیة دعوة المحامي و  و في جمیع الجرائم؟ 

  .عن دوره في التحقیق
  .230أحمد شوقي شلقاني، المرجع السابق، ص -1

  .391أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -2
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            :دعوة المحامي :الثاني الفرع
إن حقوق الدفاع بمجملھا تتضمن إجراءات الاستجواب و المواجھة التي أحاطھا المشرع 

بضمانات لحمایة مصالح المتھم، و أھمھا یتجلى في كیفیة الاستجواب و في حضوره، و 

معاملات التحقیق و تبلیغھ القرارات التي تتعلق بمصلحة المتھم، و من أجل تكریس أكثر و 

ات الممنوحة للمتھم، منح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حق زیادة في تدعیم الضمان

ق إ ج بین من كان  105الاستعانة بمحام، فنجد أن المشرع الجزائري ساوى في المادة 

متھما بجنایة أو جنحة أو مخالفة و وجوب دعوى المحامي تماشیا مع ما جاء بھ الدستور 

القاعدة وجوب استدعاء المحامي برسالة  ، و یترتب على ھذه1لحقوق الدفاعمن ضمانة 

موصى علیھا ترسل إلیھ قبل الاستجواب بیومین أو أكثر، و المتھم غیر ملزم بالتصریح و 

الإدلاء بأقوالھ ولھ الحق في الامتناع عن الكلام أو صمت أو عدم الرد على الأسئلة و ھذا 

 إنما فرصة قانونیة منحھاق إ ج و  100لا یعتبر دلیل ضده بالإدانة طبقا لنص المادة 

المشرع للمتھم فإذا أراد التصریح تلقى قاضي التحقیق أقوالھ و إذا امتنع أو طلب حضور 

  2.محامیھ یؤجل الاستجواب و منحھ فرصة لذلك

ق إ ج حضور محامي المتھم عند استجوابھ في الموضوع، بحیث لا  105و فرضت المادة 

ق إ ج على حق  104الغرض نصت المادة  یجوز ذلك من دون حضور الدفاع، و لھذا

المتھم في اختیار محام أو عدة محامین للدفاع عنھ ما لم یتنازل عن ذلك صراحة مع وجوب 

سؤالھ في تعیین محام لھ من عدمھ، و على قاضي التحقیق إخبار المحامي الذي وقع علیھ 

  .الاختیار

إجراء المواجھة، الذي اعتبرتھ  كیفیة إجراء الاستجواب و 108إلى  100كما حددت المادة 

قضائي من اختصاص قاضي التحقیق و لا یجوز لغیر القضاة القیام بھ، و تحریر المحضر 

  .في حالة الإنابة القضائیة

مع ملاحظة أن المشرع الجزائري لم یفرق بین السماع الأول و الاستجواب و المواجھة و 

ھذا ما ھو منصوص علیھ في قسم الخامس من الباب الثالث من الفصل الأول تحت عنوان 

، و قد قدم المشرع الجزائري ضمانات و إجراءات وجب "الاستجواب و المواجھة" 

رامھا و التقید بھا یؤدي إلى بطلان ھذا الإجراء احترامھا دون تجاوزھا و عدم احت

  .الجوھري و الأساسي في مرحلة التحقیق
  .331- 330، المرجع السابق، ص3محمد محدة، الجزء -1

أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزئیة في ضوء الممارسة القضائیة، طبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال  -2

  .75ص ،2002التربویة، الجزائر،
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  :دور المحامي في التحقیق: أولا
إن للمحامي دورا بالغ الأھمیة في إجراءات التحقیق، و قد حدد دوره أثناء حضور 

، و من ھنا یتضح لنا أنھ یمكن للمتھم أو محامیھ أن 1من ق إ ج 107الاستجواب في المادة 

یلتمس من قاضي التحقیق اتخاذ بعض الإجراءات التي تھدف إلى الحصول على معلومات 

من شأنھا التخفیف أو نفي الاتھامات المنسوبة للمعني و من بین ھذه الإجراءات، قد یطلب 

أو الانتقال من أجل حجز وثیقة أو مكان وقوع الجریمة، انتقال قاضي التحقیق إلى معاینة 

مستندة لھ علاقة بالتحقیق، أو سماع شاھد یكون لتصریحاتھ تأثیر على مجرى الدعوى و 

من أجل إعطاء فعالیة أكثر لھذه الوسیلة وجب أن یكون رفض ھذه الالتماسات بقرار مسبب 

  .لكي تستطیع غرفة الاتھام ممارسة رقابتھا على مدى موضوعیة ھذه الطلبات

و یعد مبدأ المواجھة أصلا ن أصول حقوق الدفاع، و من أجل معرفة الحقیقة لابد من 

مواجھة الدفاع بالأدلة المتوافرة ضده، فالمواجھة تسعى لكشف الحقیقة لكل الأطراف، و في 

مجال التحقیق الابتدائي، فقد اعتنق قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ذلك بحیث أقر من 

سماع المتھم أو إجراء مواجھة بینھما إلا بحضور محامیھ أو بعد دعوتھ قانونا  لا یجوزأنھ 

  .ق إ ج 105و ھو ما أكدتھ المادة 

في حالة التلبس أمام وكیل الجمھوریة  –حضور المحامي  –و قد أضاف المشرع ھذا الحق 

الة یجوز لوكیل الجمھوریة في ح: " ق إ ج على حالة التلبس بنصھا 58إذ تنص المادة 

الجنایة المتلبس بھا إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بھا، أن یصدر أمر بإحضار المشتبھ 

  .في مساھمتھ في الجریمة

و یقوم وكیل الجمھوریة باستجواب الشخص المقدم إلیھ بحضور محامیھ إن وجد، فإذا 

و ھذا ، "حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسھ و معھ محامیھ، استجواب بحضور ھذا الأخیر 

الحق استجواب وكیل لجمھوریة المتھم المتلبس بالجریمة في حضور محامیھ، تعتبر من 

  2.المساءل الجوازیة

بین دفاع و یستشف مما سبق أن المشرع یحاول الوصول إلى توازن في المراكز القانونیة 

البراءة أو المتھم و النیابة العامة، حیث منح لكل منھما الحق في تقدیم ما یثبت إدعاءات 

واحدة في جمیع مراحل التحقیق،  ةالاتھام، لكنھ یتضح بأن ھذا التوازن لا یسیر على وتیر

حیث یلحظ فروق عدیدة في كثیر من المجالات، یذكر على سبیل المثال ما جاءت بھ المادة 

لا یجوز لمحامي المتھم و لا لمحامي الطرف المدني أن یتناولا : " من ق إ ج بقولھا 107

، بینما تنص ..."كلام فیما عدا توجیھ الأسئلة بعد أن یصرح قاضي التحقیق لھما بذلكال

یجوز لوكیل الجمھوریة أن یوجھ مباشرة ما یراه لازما : " التي تسبقھا على أنھ 106المادة 

  ".من الأسئلة عند حضوره استجواب المتھمین و مواجھتھم و سماع أقوال المدعى المدني
بغدادي،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مولاي ملیاني  -1

  .249،ص1992
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  .ممتاز نستنتج أن النیابة العامة تتمتع بمركز قانوني

  : حق الإطلاع على ملف و الاتصال بالمحبوس: ثانیا

حتى یتمكن المحامي من أداء العمل المنوط بھ على أحسن وجھ، وجب أن یكون ملما بجمیع 

وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتھم من أدلة و قرائن و أدلة إثبات و كل إجراءات التحقیق 

المفیدة، و لما كان أساس كل ھذه البیانات و وسائل الإثبات جمیعھا ھو ملف الدعوى و 

لزاما على المشرع أن یأذن للمحامي من الإطلاع على ملف، و الاتصال  المتھم نفسھ كان

  1.بالمحبوس دون قید أو شرط

وقد جاء المشرع الجزائري بنصوص عدیدة تدعم ھذا : حق الإطلاع على الملف -1

المسلك الذي سلكھ تدعیما لحقوق الدفاع و عدم الإضرار بمصلحة المتھم و في ذلك نصت 

و یجب أن یوضع ملف الإجراءات تحت طلب : "... لفقرة الثالثة بنصھاق إ ج ا 105المادة 

محامي المتھم قبل كل استجواب بأربع و عشرین ساعة على الأقل كما یجب أن یوضع 

  ".تحت تصرف محامي المدعى المدني قبل سماع أقوالھ بأربع و عشرین ساعة على الأقل

یودع أثناء ھذه المھلة ملف الدعوى مشتملا : " من ق إ ج فقرة أخیرة 128المادة  و تنص

ب غرفة الاتھام و یكون تحت تصرف محامي المتھمین و قلم كتا على طلبات النائب العام

  ".المدعین المدنیین 

و إذا قررت غرفة الاتھام إجراء تحقیق : " من ق إ ج فقد جاء نصھا كالأتي 193أما المادة 

بإیداع ملف التحقیق لدى قلم الكتاب و یخطر النائب العام تكمیلي ثم أنھي ذلك التحقیق تأمر 

في الحال كل من أطراف الدعوى و محامیھم بھذا الإیداع بكتاب موصى علیھ و یبقى ملف 

  ".الدعوى مودعا قلم الكتاب طیلة خمسة أیام مھما كان نوع القضیة 

للمتھم أن یتصل بحریة بمحامیھ : " د نصت على أنمن ق إ ج فق 272و بخصوص المادة 

الدعوى في مكان وجودھا دون أن یترتب  الذي یجوز لھ الإطلاع على جمیع أوراق ملف

على ذلك تأخیر في سیر الإجراءات و یوضع الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة 

  2".بخمسة أیام على الأقل 

إذا استعمل المتھم حقھ المنوه عنھ في الفقرة  : "من ق إ ج فقد نصت على 338و في المادة 

  ".السابقة منحتھ المحكمة ثلاثة أیام على الأقل 

یقوم الرئیس بتنبیھ الشخص المحال طبقا للفقرة : " و تنص الفقرة الثانیة من ذات المادة على

  ".الأولى من ھذه المادة إلى أن لھ الحق في طلب مھلة لتحضیر دفاعھ 
  .76، ص1999بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار الحكمة للنشر و التوزیع، الجزائر،أحسن   -1
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المعدل و المتمم لقانون  1990-08- 18المؤرخ في  24- 90و منذ صدور القانون 

ریر نسخة مكرر الجدید تلزم قضاة التحقیق بتح 68الإجراءات الجزائیة أصبحت المادة 

ن الإجراءات توضع خصیصا تحت تصرف محامي الأطراف و ھو ما أكدتھ عثانیة 

و  68تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة : " بنصھا

، و أجازت .."الأطراف عندما یكونون مؤسسینتوضع خصیصا تحت تصرف محامي 

: " ملف الإجراءات، و نصت على أن المادة نفسھا لمحامي الأطراف استخراج صور عن

، و ھذا یقتضي بطبیعة الحال أن تكون مكاتب ..."أو یجوز لھم استخراج صور عنھا..

  .قضاة التحقیق مجھزة بآلات استخراج صور الوثائق

إن حق إطلاع المحامي على ملف الدعوى من الإجراءات الجوھریة المتعلقة بضمان حقوق 

البطلان، و ھذا ما كرستھ المحكمة العلیا في العدید من  الدفاع و یترتب على مخالفتھ

سواء في الجنحة القرارات، و یترتب كل إخلال بحق المحامي الإطلاع على ملف الدعوى 

المتلبس بھا أو أمام جھات التحقیق القضائي أو أثناء المحاكمة الدفع ببطلان الإجراءات لعدم 

على أوراق ملف الدعوى مھما كانت طبیعتھا  شرعیتھا و قانونیتھا، و حق إطلاع المحامي

و قیمتھا، دون التذرع أو التقید بمبدأ سریة التحقیق معرفة مدى صحة الإجراءات المتبعة و 

الإلمام بموضوع و وقائع الدعوى حتى یتسنى اتخاذ ما یراه قانوني و المرافعة عن موكلھ 

  .عن درایة

مل الحق عند التأسیس في القضیة أن یطلع و المحامي باعتباره رجل قانون و محلف لھ كا

 79على ملف الدعوى و لا یلتزم إلا بالسر المھني وفق ما تقتضیھ و ما تنص علیھ المادة 

  .من النظام الداخلي لمھنة المحاماة 88-86ماة و كذا المواد من القانون المنظم لمھنة المحا

القانون للمحامي الذي ضمانا لحقوق الدفاع أجاز  :حق الاتصال بالمتھم المحبوس -2

یختاره المتھم المحبوس بعد أن یتأسس في القضیة، أن یتصل في أي وقت و في أي مرحلة 

كانت علیھا الدعوى بموكلھ سواء أثناء التحقیق أو سواء تكیف القضیة على أنھا جنحة أو 

یجوز للمتھم : " من ق إ ج 12مخالفة أو جنایة، و ھو حق غیر مقید بحیث تنص المادة 

أن یتصل بمحامیھ بحریة، و لقاضي التحقیق الحق في أن یقرر  المحبوس بمجرد حبسھ

  ".منعھ من الاتصال لمدة عشرة أیام و لا یسرى ھذا المنع في أیة حالة على محامي المتھم 

م من یستخلص من ھذه المادة أنھ إذا كان لقاضي التحقیق الحق في أن یقرر منع المتھ

الاتصال بغیره لمدة یحددھا القانون ابتداء و حرصا على سیر التحقیق في أحسن الظروف، 

المحبوس بمحامیھ قد یكون عن  و اتصال 1.فإن ھذا المنع لا یعني إطلاقا محامي المتھم

طریق الزیارة أو عن طریق المراسلات و التي لا یجوز لقاضي التحقیق منع مراسلات 

و لا یجوز الفصل بین المتھم و محامیھ إذ من حق المتھم أن التي یوجھھا المتھم لمحامیھ، 

  .یخاطب محامیھ مباشرة
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و الغایة من زیارة المحامي للمتھم طمأنة ھذا الأخیر بالوقوف إلى جانبھ و بالحرص على 

سلامة تطبیق القانون، و كذا سماعھ عن وقائع الدعوى التي من أجلھا تم حبسھ و إبداء لھ 

النصح وفق ما یقتضیھ القانون و الحرص على تبصیره بسوء عواقب الالتجاء إلى الغش و 

ال المحامي بالمحبوس ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة و الخداع، فحق اتص

من الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة و السیاسیة بالقول أن لكل  14ھو ما أقرتھ المادة 

متھم الحق في الحصول على الوقت و التسھیلات الكافیة لإعداد دفاعھ و الاتصال بمن 

المتھم من على ذلك أن حریة الاتصال تمنع التأثیر السیئ على یختاره من المحامین إلا دلیل 

  .أصدقاء السوء الذین یجدھم المحبوس في السجن

و ما تجدر ملاحظتھ أن المشرع الجزائي الجزائري، قد عزز دور الدفاع و یمتد الدفاع من 

أمام  التوقیف للنظر إلى دعوتھ بكتاب موصى علیھ لحضور التحقیق وصولا إلى التقدیمة

وكیل الجمھوریة و ھذا كلھ تفعیلا لما جاء بھ الدستور الجزائري و الاتفاقیات و المعاھدات 

الدولیة من أحكام تكفل حقوق الدفاع أثناء جمیع مراحل التحقیق، و علیھ و تماشیا مع ما 

فإنھ ) من ق إ ج 105و  100م (منھ و ما أورد المشرع في ) 151م (جاء بھ الدستور في 

الاستنتاج بموجب دعوة محام المتھم أن وجد فإن لم یوجد عین لھ محامي تلقائیا، إلا یمكن 

نصت على جواز إحاطة المتھم قاضي ) ق إ ج 10م (إذا رفض المتھم ذلك، كما أن 

  1.اختیارهالتحقیق علما بالمحامي الذي وقع علیھ 

  

          :الشھادة و ضماناتھا :الفرع الثالث
تعد الشھادة من وسائل الإثبات القولیة فھي بذلك تشترك مع الاستجواب في الوسیلة و لقد  

، و لم )ق إ ج 99إلى م 88م (عالجھا المشرع باعتبارھا إجراء من إجراءات التحقیق في 

فقد عرفھا الدكتور محمد محدة على : یرد المشرع الجزائري تعریفھا، لذلك نلجأ إلى الفقھ

یانات أو المعلومات التي یقدمھا غیر الخصم في التحقیق، و ذلك قصد تقدیر تلك الب: أنھا

  2.حقیقة معینة تتعلق بموضوع الاتھام لأمر رآه أو سمعھ أو أدركھ بأحد حواسھ

باعتبار أن الجریمة واقعة مادیا فإن الشھادة تعتبر أھم دلیل على ارتكابھا و على تحدید 

مرتكبھا، و بناء على ھذا التعریف السابق ذكره فالشھادة بذلك تختلف عن الاستجواب 

) ق إ ج 88م(سماع الشھادة لفقدانھا كثرة النقاش و التساؤلات لذلك المشرع أورد عبارة 

  .و لا یسأل إلا استیضاحا لما جاء في روایة الشاھد لأن المحقق یسمع
  .360عبد الله أوھایبیة، المرجع السایق، ص -1
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عبارة عن تصریح واقع أمام ) الإخبار و البلاغ(كما یختلف عن البلاغ و الإخبار لكونھا 

السلطة المختصة بذلك تكون قبل تحریك الدعوى في حین الشھادة كإجراء من إجراءات 

التحقیق لا تكون إلا بعد تحریك الدعوى الجزائیة و أثناء سیر التحقیق و بین یدي المحقق و 

غم أھمیتھا إلا أنھا تخضع لقناعة القاضي الذاتیة بھا في إثباتھا للواقعة أو بإرادة منھ، و ر

  .نفیھا

إن قاضي التحقیق منح في سبیل الكشف عن التحقیق حق سماع أي شخص لدیھ معلومات 

  .عن جریمة نفیا أو إثباتا دون أي قید أو شرط

عاتھا سواء كانت ضده أو و في المقابل منح للمتھم ضمانات في إجراء الشھادة لا بد من مرا

  :لصالحھ و من أھم الضمانات الأتي

وفق للصیغة و الشكل المنصوص ) ق إ ج 97/1م (ألزام المشرع الشاھد بحلف الیمین  -

، و یعفى الأشخاص القصر الذین لم یتموا السادس عشرة ن )ق إ ج 2/ 93م(علیھ في 

  .ى سبیل الاستدلالو یستمع إلیھم عل) ق إ ج 93/3م (عمرھم من حلف الیمین 

یجب على كل من طلب للشھادة أن یحضر للإدلاء بشھادتھ أمام قاضي التحقیق فإذا لم  -

یستجیب للطلب جاز لقاضي التحقیق بعد مرافقة وكیل الجمھوریة استحضاره جبرا كما 

  1).ق إ ج 97م (تقرر لھ عقوبة جزاء امتناعھ من أداء الشھادة، و ذلك طبقا لنص 

السابقة الذكر فإنھ لا بد لقاضي التحقیق أن یستعلم من الشھود ) ق إ ج 93م (لنص  طبقا -

عن ھویتھم و تقریر ما كانت لھ قرابة أو نسب بالحضور أو فیما كان فاقدا للأھمیة و من ثم 

  .ھناك إمكانیة للطعن في ھذه الشھادة

   :التفتیش و ضماناتھ :الفرع الرابع
للتفتیش، لذلك تعددت التعریفات التي صاغھا الفقھ، و جمیعھا لم تتضمن التشریعات تعریفا 

لا تخرج على أنھ إجراء من إجراءات التحقیق یھدف إلى البحث عن أدلة مادیة لجنایة أو 

جنحة في محل یتمتع بحرمة المسكن أو الشخص ذلك من أجل إثبات ارتكابھا أو نسبتھا إلى 

تعني البحث الدقیق عن الأشیاء " تفتیش"و كلمة . المتھم وفقا للإجراءات القانونیة المقررة

  .التي تشكل جسم الجریمة و التي تؤید الاتھام الموجھ للمتھم

و عرف التفتیش على أنھ البحث و الاستقصاء، و ھو عبارة عن الإطلاع على محل منح لھ 

القانون حرمة خاصة باعتباره من خصوصیات الشخص، و الغایة من التفتیش ھو البحث 

عن الأشیاء المتعلقة بالجریمة الجاري جمع الاستدلالات عنھا أو حصول التحقیق بشأنھا، 

بینما الطرق الأخرى جائزة كذلك في مرحلة المحاكمة و ھو خاص بالإثبات في المواد 

  .المدنیة
  .66محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص -1
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  :خصائص التفتیش
یتمیز التفتیش كإجراء بعدة خصوصیات تمیزه عن الإجراءات الأخرى كالاستجواب و 

  :المعاینة و الضبط و أعمال الخبرة، و ھذه الخصائص یمكن تلخیصھا في ثلاث و ھي

ھو تعرض قانوني لحریة المتھم الشخصیة أو لحرمة مسكنھ بغیر إرادتھ  :الإكراه -1

عنھ، اقتضتھ ضرورة إعمال حق المجتمع في العقاب و الدفاع عما یحمیھ من  انورغم

مصالح، فیباح إجراء التفتیش جبرا عن صاحب الشأن و رغم إرادتھ متى توفرت ضمانات 

  .معینة

إن التفتیش یمس حریة الشخص، و لا یقصد بھا حمایة حق : المساس بحق السر -2 

جراء التفتیش ماسا بالحرمة، فیمكن أن یتم تفتیش الملكیة، كونھا لیست شرطا لاعتبار إ

المقدرة للشخص علیھ و إنما مسكن مؤجر، فالحرمة و الحمایة لیست للمكان أو الحقوق 

الحمایة مقدرة للحق في سر الذي من مظاھر حمایتھ سحب حرمة على محلھ، و یرتبط 

ن الحرمة تمتد إلى الحق بالسر بالحرمة الفردیة، و لا یقتصر محلھ على المسكن، بل أ

  .المسكن و شخص الإنسان و رسائلھ، فكل منھا مستودعا للسر یجب حمایتھ

یترتب على كون التفتیش یتضمن مساسا بحق السر أنھ یخرج عن نطاقھ كل إجراء لا یمس 

سرا لأحد و علیھ لا یعد تفتیشا البحث في الأماكن أو الأشیاء التي لیست مستودعا للسر 

  .و المزارع و الحقول حیث یحق لكل إنسان الإطلاع على ما فیھا كالأماكن العامة

فالحرمة المقررة للحق في سر تسقط عن الأشیاء التي یتخلى عنھا أصحابھا طواعیة و 

اختیارا و لا یعد تفتیشا الإطلاع على المنقولات التي توجد في الطریق العام، في غیر 

حري عن دلیل في جریمة أو كشف عما تعد حیازة أحد للتحري عن مالكھا، فإذا أسفر الت

حیازتھ جریمة قامت حالة التلبس و التي تخول ضابط الشرطة القضائیة اتخاذ الإجراءات 

  .من ق إ ج 41القانونیة المنصوص علیھا في المادة 

التفتیش إجراء یھدف إلى التنقیب عن الأدلة  :البحث عن الأدلة المادیة للجریمة -3

تفید في كشف الحقیقة في الجریمة، و الأدلة المادیة ھي التي تستند إلى عناصر المادیة التي 

مادیة  بنفسھا و تؤثر في اقتناع القاضي بطریق مباشرة، فقد یترك الجناة في مكان الجریمة 

بعض الأدوات التي استخدمت في ارتكابھا أو بعض بصمات أصابع أو أقدام أو غیر ذلك 

تفید في الإثبات، و الجدیر بالذكر أن الحصول على ھذه الأدلة قد  من الظواھر المادیة التي

یكون عن طریق التفتیش أو بواسطة طرق و إجراءات أخرى و ھي المعاینة و الخبرة و 

الضبط، و لكن التفتیش یختلف عن ھذه الإجراءات، كون المعاینة مثلا ھي الوقوف على 

ن أثار و مادیات قبل أن یمضي الوقت فتضیع حالة الأماكن و المحافظة على ما یوجد فیھا م

معالمھا، و ھي لا تتضمن إكراھا أو اعتداء على حرمة الأشخاص أو الأشیاء أما التفتیش 

  1.فھو غیر ذلك
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إضافة إضافة إلى أن التفتیش یختلف عن الضبط، كون ھذا الأخیر ھو أثر من أثار التفتیش 

إلى أنھ ینصب على الملكیة و لا یعتبر اعتداءا على حق السیر، كما أن الضبط لا یجوز إلا 

في مكان معین أو لدى شخص معین أو أشیاء معینة، بینما التفتیش ینصب على كل الأشیاء 

  .التي یمكن اعتبارھا دلیلا في الجریمة

و جنحة، و بتوافر قرائن على بالإضافة إلى ذلك فالتفتیش ضروري بسبب وجود جنایة أ -

وجود دلیل یفید في كشف الحقیقة لدى المتھم أو غیره، و ھذا بسبب لا ینشأ إلا بعد وقوع 

الجریمة، و اتجاه قرائن الاتھام نحو شخص، أو وجود أمارات قویة ضد أخر على حیازتھ 

حة ھو السبب ما یفید في كشف الحقیقة، و یعتبر احتمال الحصول على دلیل في جنایة أو جن

 03القانوني المباشر الذي یخول ضباط الشرطة القضائیة إجراء التفتیش و ھنا نكون أمام 

  :حالات حددھا المشرع على سبیل الحصر و ھي

  .ق إ ج 44التفتیش طبقا لحالة التلبس حسب المادة * 

  .ق إ ج المتعلقة بالتحقیق الابتدائي 64التفتیش طبقا لنص المادة * 

  .و ما یلیھا ق إ ج 138طبقا لأحكام الإنابة القضائیة المادة التفتیش * 

  :حصانة حق الدفاع
من المقرر دستوریا أن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة تكفل لھ فیھا 

ضمانات الدفاع عن نفسھ، فإن حریة الدفاع عن المتھم أمر أساسي، لذلك فإن حق الدفاع 

الضبط أو الاضطلاع على الأوراق أو المستندات  مطلقة تحضر بحصانةعن المتھم یتمتع 

التي لدى المحامي و التي وصلتھ من قبل المتھم للدفاع عنھ لذلك فإن قاعدة حصانة بعد 

الدفاع عن المتھم ھي قاعدة متفرعة عن مبدأ سریة إجراءات التحري و التحقیق و نصت 

جراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المواد المتعلقة بالتفتیش عن ضرورة مراعاة الإ

  1.المھنة وحق الدفاع

یستوجب إجراء التفتیش عند مباشرتھ سواء تم بمعرفة سلطة التحقیق أم  :قاعدة الحضور

بمعرفة الشرطة القضائیة وجوب حضور أشخاص عند مباشرتھ، و أول من یتعین حضوره 

ر بتفتیش شخصھ، و ذلك على خلاف ھو المتھم، و یعتبر شرطا مفترضا إذا ما تعلق الأم

تفتیش المساكن إذ من المتصور إجراء التفتیش بغیر حضور المشتبھ فیھ متى كان حضوره 

غیر ممكن، و بخلاف المتھم الذي یتعین حضوره قد یتطلب الأمر حضور بعض الشھود 

  .لأجراء التفتیش
  .265عبد الله أوھایبیة، المرجع السابق، ص -1

  

  

  

  

  



الشرعیة الإجرائیةحقوق المتھم في ظل   
  

49 
 

فإذا تعلق الأمر بتفتیش مسكن شخص یشتبھ في أنھ ساھم في ارتكاب الجنایة، فلقد نصت 

من ق إ ج على ضرورة حضور صاحب المسكن عملیة التفتیش، فإذا تعذر  45/1المادة 

علیھ الحضور لسبب ما مثل السفر فإنھ یتعین علیھ تعیین ممثل لھ بناءا على أمر مكتوب 

لمكلف بالتفتیش و ینوه عن ذلك في محضر التفتیش، فإذا من ضابط الشرطة القضائیة ا

أمتنع صاحب المسكن أو كان ھاربا فإن ضابط الشرطة القضائیة المكلف بإجراء التفتیش 

یستدعى شاھدین شریطة أن لا یكونا من الموظفین الخاضعین لسلطتھ، و یجب أن یتضمن 

بالتفتیش، و یتم تسخیر الشاھدین  محضر التفتیش اسمھما و لقبھما و كل البیانات المتعلقة

ھذا إذا كان القائم بالتفتیش . بواسطة محضر یوقعھ الشاھدین مع ضابط الشرطة القضائیة

أما إذا حصل التفتیش ) ندب(ھو ضابط الشرطة القضائیة بناءا على أمر من قاضي التحقیق 

ق  82نص المادة بمعرفة قاضي التحقیق فلقد نص المشرع على نفس الأحكام، إذا أحال في 

  .47إلى  45إ ج على نص المواد من 

ق إ ج على أنھ لا یجوز تفتیش المسكن إلا برضا صریح من  64و لقد نصت المادة 

ھذه الإجراءات، و حددت المادة شكل الرضا الذي  یكون مكتوبا الشخص الذي ستتخذ لدیھ 

انة بشخص یختاره بنفسھ و بخط ید صاحب الشأن فإذا كان لا یعرف الكتابة فبإمكانھ الاستع

  .من نفس القانون 47إلى 44ینوه عن ذلك في المحضر كما أحالت نفس المادة على المواد 

أن أعمال التحقیق جمیعا ینبغي كتابتھا، و الكتابة  القاعدة المسلم بھا :محضر التفتیش

تشمل جمیع إجراءات التحقیق سواه كانت معاینة، سماع شھود أو إجراءات التفتیش و تنص 

تحرر نسخة عن ھذه الإجراءات و كذلك جمیع الأوراق و یؤشر كاتب " ق إ ج 68/2المادة 

  ..."ھا للأصلالتحقیق أو ضابط الشرطة المنتدب على كل نسخة بمطابقت

و بقصد حمایة الحریات الفردیة و المنع من التعسف، ألزم المشرع الجزائري ضابط 

الشرطة القضائیة المنتدبین للتحقیق تحریر المحاضر المثبتة لما قاموا بھ من إجراءات 

  .مبینین فیھا الإجراءات

لأشخاص و المحضر بشكل عام لھ مجموعة من البیانات الواجب توافرھا إضافة إلى ا

من المرسوم المنظم لخدمة الدرك الوطني  50و46المؤھلین لتحریره، فقد نصت المادتین 

على خصائص و بعض القواعد المتعلقة بتحدید المحضر و كذا أعضاء الدرك الوطني 

  1.المؤھلین لذلك

و الملاحظ أن المشرع الجزائري أخضع تحریر المحاضر للقواعد العامة التي تتطلب أن 

المحضر مكتوبا باللغة الرسمیة، و أن یحمل تاریخ تحدیده، و توقیع محرره، كما یكون 

  .ینبغي أن یتضمن كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن الوقائع التي یثبتھا
  .95أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص -1
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التي تحقق عدم  أضاف المشرع مجموعة من القواعد و الضوابط :قواعد تنفیذ التفتیش

المساس بحرمة المكان أو الشخص المراد تفتیشھ و أھمھا وقت إجراء التفتیش و كذا طریقة 

  .تنفیذه

ق  01/ 47م(حظر المشرع الجزائري القیام بتفتیش المساكن في أوقات معینة، إذ نصت  لقد

لا یجوز البدء في تفتیش المساكن و معاینتھا قبل الساعة الخامسة صباحا و لا بعد ) "إ ج

  ...".الثامنة مساءا

، )ق إ ج 47/01م (و ھناك حالات یجواز إجراء التفتیش لیلا، إذا طلب صاحب المسكن 

، الفنادق و المساكن ..."أو وجھت نداءات من الداخل"...  )ق إ ج 47/01م(لة الضرورة حا

-06، الجرائم الإرھابیة و الجرائم المستحدثة بموجب القانون رقم )ق إ ج 47م (المفروشة 

، كما یجوز قیام قاضي الحقیق بالتفتیش في مواد  الجنایات مسكن المتھم خارج ساعات 22

  :و لكن بشروط) ق إ ج 82م(و ھذا ما نصت علیھ ) ق إ ج 47م (المحددة في 

  .أن یتم التفتیش من قبل قاضي التحقیق و لیس ضابط الشرطة القضائیة -

  .أن ینفد التفتیش بحضور وكیل الجمھوریة -

 : الضمانات الخاصة بالإجراءات الماسة بحریة الشخص :المطلب الثالث

  :أوامر القضاء :الفرع الأول

ھو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوات  )ق إ ج 110(  :الإحضار :أولا

العمومیة، لإحضار المتھم و تقدیمھ أمام قاضي التحقیق فورا، و ھذا الأمر ینفذ من قبل 

  . ضبط و أعوان الضبطیة القضائیة

رئیس كان المعني بالأمر محبوسا بمؤسسة من مؤسسات إعادة التربیة فیتم تبلیغھ من  و إذا

المؤسسة العقابیة و في حالة القبض على المعني بالأمر یساق مباشرة إلى قاضي التحقیق 

  .لسماع أقوالھ

و في حالة القبض على المعني خارج دائرة اختصاص قاضي التحقیق فیقدم ھذا من قبل 

یة القضائیة إلى وكیل الجمھوریة التابع لدائرة اختصاص مكان إلقاء القبض رجال الضبط

علیھ و ینبغي سماعھ بالأمر في الحال من وكیل الجمھوریة أو قاضي أخر یعینھ وكیل 

  .الجمھوریة لسماع أقوالھ

  :للمتھم عدة ضمانات تجاه أمر الإحضار و ھي :ضمانات المتھم في الأمر الإحضار* 

متھم حال ضبطھ مباشرة دون إبطاء في الحجز، و رغم ذلك لم یتركھ عرضھ اقتیاد ال -

لرجال الضبطیة یقتادونھ متى شاءوا و إنما المشرع وفق بین حاجة التحقیق و بین حریات 

الأفراد، و إن سمح لحاملھ حق قبض المتھم و اقتیاده و استعمال القوة معھ أن دعت إلى 

  1.بحجزه زیادة عما یتطلب وقت تقدیمھ ذلك الضرورة إلا أنھ لا یسمح أبد
  .276أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق،ص  -1
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عند استعمال القوة و العنف مع المراد إحضاره لأن القانون لم یتطلب ذلك إلا إذا رفض  -

المتھم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الھروب بعد إقراره أنھ مستعد للامتثال وفق نص 

و علیھ فلا یجوز لرجل الضبطیة أن یأتي إلى محل الإقامة لشخص أو ) جق إ  119م (

مكان عملھ مصطحبا معھ القوة العمومیة من أول مرة أن ذلك یوحي بنوع من التھدید و 

  .العنف

و ذلك من أجل أن یطلع عما ھو بصدد اتھامھ : تقدیم نسخة من أمر الإحضار إلى المتھم -

عھ أو على الأقل ترتیبھا و تقریر الإجابة على أسئلة المحقق أو على الأقل ترتیب وسائل دفا

  .من عدمھ

و ھذا بإبدائھ حججا قویة یدحض بھا التھمة : كان بعیداحق المتھم في رفض الانتقال إذا  -

المنسوبة إلیھ أمام وكیل الجمھوریة عند استجوابھ و لھ تلقي أقوالھ بعد تنبیھھ بأنھ حر في 

  .عدم الإدلاء بأي شيء

إلزام المحقق باستجواب المتھم بمساعدة محامیھ فورا و ذلك یھدف لتلطیف من أمر  -

  .الإحضار حتى لا یلحق ضررا و لا أذى لیسوا أھلا لذلك

      : أمر القبض :ثانیا
ھو أمر صادر إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتھم و سوقھ إلى المؤسسة العقابیة المنوه 

و یساق المتھم المقبوض علیھ ) ق إ ج 119م(تسلیمھ و حبسھ  عنھا في الأمر حیث یجري

بمقتضي أمر قبض بدون تمھل إلى المؤسسة إعادة التربیة و على المكلف بالتنفیذ إقرار 

  ).ق إ ج 120م(بتسلمھ المتھم 

و إذا قبض على المتھم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقیق الذي أصدر الأمر سیق 

یل الجمھوریة التابع لھ محل القبض علیھ كي یتلقى منھ أقوالھ بعد المتھم في الحال إلى وك

قوم وكیل تنبیھھ بأنھ حر في عدم الإدلاء بأقوالھ و ینوه عن ذلك التنبیھ بالمحضر و ی

القاضي الأمر، طالبا نقل المتھم، فإن تعذر نقلھ في الحال  ارالجمھوریة بغیر تمھل بإخط

  ). ق إ ج 121م(ضوع على القاضي فعلى وكیل الجمھوریة أن یعرض المو

لقد جعل المشرع للمتھم ضمانات تجاه الأمر من  :ضمانات المتھم في أمر القبض* 

  :بینھا

تكون الجریمة محل أمر القبض جنحة معاقب علیھا بالحبس أو عقوبة أشد و بذلك  أن -

یمنع إصدار أمر القبض على أشخاص ارتكبوا جرائم یصفھا القانون بأنھا مخالفات 

  ).ق إ ج 119/2م(

أن یكون المتھم ھاربا أو مقیما خارج إقلیم الجمھوریة ذلك بأنھ إذا لم یكن ھاربا صدر في  -

  1.بالإحضارحقھ أمرا 

لما كان أمر القبض أشد الأوامر خطورة : أن یستطلع رأي وكیل الجمھوریة في ذلك الأمر -

  .و أعنفھا استلزم المشرع فیھ رأي وكیل الجمھوریة قصد المحافظة على الحریات
  .277أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق،ص  -1
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و ھذا حتى لا یزج بھ في سجن و ) ق إ ج 121م(ساعة  48یستجوب المتھم خلال  أن -

  .ینسى أمره أو یماطل في استجوابھ لمدة تصل إلى أیام أو شھور

ق إ ج تنص على أنھ إذا انقضت المھلة و لم یستوجب قدمھ المشرف رئیس  112و المادة 

یة الذي یطلب من قاضي التحقیق مؤسسة إعادة التربیة من تلقاء نفسھ أمام وكیل الجمھور

المكلف باستجوابھ، و في حال غیابھ فمن أي قاضي أخر من قضاة المحكمة، و إلا خلى 

  .سبیلھ

عدم استطاعة القائم بتنفیذ أمر القبض دخول المساكن للتفتیش عن المتھم الفار قبل الساعة  -

  .الخامسة صباحا، و لا بعد الثامنة مساءا

ھذا ضمانة لصاحب السكن و راحة المتھم حتى إذا كان مطاردا أو فارا و وصل وقت  و في

المنع ھذا روعھ و سكنت أنفاسھ، و ھذا احترام من نفس البشریة بصفة عامة لا لكونھ فارا 

  .من وجھ العدالة

و ھو أمر یصدره القاضي إلى المشرف رئیس المؤسسة ) ق إ ج 117م(  :أمر الإیداع -3

تربیة باستلام و حبس المتھم و یرخص ھذا الأمر أیضا بالبحث عن المتھم و نقلھ إعادة ال

، و لا یجوز لقاضي التحقیق )ق إج 117م(إلى مؤسسة إعادة التربیة إذا كان قد بلغ بھ قبل 

إصداره إلا بعد استجواب المتھم، و كانت الجریمة معاقب علیھا بعقوبة جنحة بالحبس، أو 

  ).ق إ ج 118م(مة بعقوبة أخرى أشد جسا

  :ضمانات المتھم في أمر الإیداع* 
لقد خول القانون للمتھم عدة ضمانات تجاه أمر الإیداع تضمن علیھ حریتھ و ترد تعسفات 

  :المالكة لھ و ھذه الضمانات ھيالسلطة 

لأنھ بالاستجواب یستطیع : لا یجوز إصدار ھذا الأمر في مواجھة المتھم إلا بعد استجوابھ -

فع عن نفسھ و یتعھد لھ بضمانات كافیة للاستجابة و فیھ یستطیع المتھم أن بثبت ما أن یدا

  .یبرئ ساحتھ أو یشكك فیما نسب إلیھ حتى یستطیع المحقق بعد ذلك اتخاذ الإجراء المناسب

معناه أنھ لا یجوز لقاضي : أن تكون الجریمة جنحة معاقبا علیھا بالحبس أو عقوبة أشد -

ر إیداع في جریمة حقیقتھا مخالفة ذلك أن المشرع وازن بین الجرائم و التحقیق إصدار أم

عقوبتھا من جھة و حریة الأفراد و ضرورة إیداعھا من عدمھ من جھة ثانیة، فوجد أن تلك 

  1.الجرائم قلیلة الخطورة لا تستدعي تقیید حریات الأفراد و لا المساس بھا فمنعھ

النوع یعد ضمانة للمتھم، حیث لو حبس في جریمة لیست جنحة أو كانت عقوبتھا أقل  و ھذا

  .مما ھو محدد قانونا یعد حبسھ تعسفیا یعرض القاضي لھذا الأمر إلى الجزاء
  .405، المرجع السابق،ص3محمد محدة، الجزء -1
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   :أوامر التصرف :الفرع الثاني

تستمد تعبیر الحبس الاحتیاطي من التشریع ) جق إ  124م (: الحبس الاحتیاطي: أولا

حیث أصبح  17/07/1970الجنائي الفرنسي و لقد تغیرت ھذه التسمیة بعد صدور قانون 

یطلق على تعبیر الحبس المؤقت و ھذا یدل على ربط الحبس الاحتیاطي بفترة زمنیة محددة 

  .دون غیرھا و ھي مرحلة التحقق

لاحتیاطي إجراء الحبس ا( ق إ ج على أن  123/1مادة و المشرع الجزائري فقد نص في ال

، و الحبس الاحتیاطي ھو إجراء من إجراءات التحقیق الغرض منھا المحافظة )استثنائي

على مادیات الجریمة من العبث بھا و المحافظة على النظام العام من الاختلال و كذا 

  .المحافظة على المتھم من رد الفعل المجتمع

س الاحتیاطي ھو سلب حریة المتھم مدة زمنیة قد تطول أو تقصر و ھذا تبعا إذا كان الحب

لنوع الأفعال المرتكبة و كذا حسب الجھة المختصة بإصدار أمر الحبس الاحتیاطي، و لذا 

فالأصل فیھا أنھا عقوبة، و بالتالي لا توقع إلا بناء على حكم قضائي و مع ذلك فإن المشرع 

و لا یمكن اللجوء ق إ ج و اعتبره إجراء استثنائي  123المادة الجزائري قد نص علیھ في 

إلیھ إلا للضرورة القصوى و لمبررات شرعیة، و اتخذه المشرع كوسیلة تحمیھ ضده كل 

الاحتمالات التي قد تضر بحسن سیر التحقیق و لذا أجازه في مرحلة التحقیق الابتدائي 

مي بالحبس الاحتیاطي، و على ھذا نستطیع بمجرد أن یبدأ التحقیق أو أثناء سیره و لذا س

  :القول بأن الحبس الاحتیاطي لا یأمر بھ إلا في الحالات الآتیة

  لضرورة التحقیق -1

  في سبیل الأمن العام  -2

  لضمان تنفیذ الحكم  -3

و یجب على المحقق أن لا یلجأ إلیھ إلا إذا تحققت الشروط المنصوص علیھا في المادة  -4

  .ق إ ج 123

الحبس الاحتیاطي لا یعد عقوبة لذا لا یكره المتھم على العمل و لا على ارتداء زى و 

  .المحكوم علیھم، و یستقبل زائریھ بإذن قاضي التحقیق

و یكفل الحبس عدم عبث المتھم بأدلة الجریمة و دون فراره كما ییسر سیر إجراءات 

ھتھ، و یقتصر الحبس التحقیق فیكون المتھم تحت تصرف المحقق لاستجوابھ أو مواج

الاحتیاطي على الجنایات و الجنح المعاقب علیھا بالحبس لا غیر، و لا یجوز حبس المتھم 

  1.سنة كاملة 13الذي لم یبلغ 

و لا یجوز أن یحبس ) ق إ ج 125م(أن مدة الحبس الاحتیاطي ھو أربعة أشھر  و الأصل

یوما عندما یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة  20المتھم المستوطن في الجزائر أكثر من 

  ).ق إ ج 124م(أقل أو یساوي سنتین، حسب 
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بالرغم من أن الحبس الاحتیاطي لھ  :حبس الاحتیاطيضمانات المتھم في أمر ال

مخاطر على الحریات الفردیة و قرینة البراءة حیث بھ یلحق المتھم ألما بلیغا سواء في 

شخصھ أو مصالحھ أو في شرفھ و سمعتھ أو في أسرتھ إلا أن ضرورتھ و غلبة فائدتھ 

لا لبعض الضمانات للمتھمین ألجأت المشرعین إلى القول بھ و بالرغم من ذلك فقد جاء حام

  : نذكر منھا

إذ أن ھذه الرقابة لطفت  :إمكانیة طلب المراقبة القضائیة بعد الحبس الاحتیاطي

كثیرا من مساوئ الحبس الاحتیاطي و حدت من مخاطره و خاصة ما تعلق منھا بتمكین 

المتھم من إحضار وسائل دفاعھ، كالبحث عن الشھود كما تقلل من تراجعات المتھمین على 

اعترافھم لأنھم ماداموا مطلقي الحریة لا یقدرون العقوبة قدرھا بینما العكس لو حبس 

الشخص احتیاطیا، و عزل عن أھلھ و مصالحھ و أموالھ لیخس بالعقوبة ولعلم وتیقن إن ما 

زج بھ في الحبس إلا اعترافھ، الأمر الذي یجعلھ ینكر ھذه الاعترافات فیما بعد حتى لا 

  .یعاقب بمثل ما ھو علیھ

ال فقد قصر المشرع على الأفع :تحدید الجرائم التي یمكن فیھا الحبس الاحتیاطي -

و بذلك فلا ) ق إ ج 1مكرر 125م(التي تعرض صاحبھا للحبس أو بعقوبة أشد من ذلك 

علیھا بالحبس، أو  یحق لقاضي التحقیق إصدار ھذا الأمر إلا فیما وصف بأنھ جنحة معاقب

  .عقوبة أشد من ذلك

فالمشرع یطلب استجواب ) ق إ ج 118م (  :استجواب المتھم قبل الحبس احتیاطیا -

بل حبسھ احتیاطیا قد وفر لضمانات جد ھامة و ذلك لأنھ بالاستجواب یعرف المتھم ق

  .المراقبةالمحقق قیمة ما تحصل علیھ من الأدلة و مدى تجاوب المتھم مع التزامات 

 و ھذا الأمر یعد ضمانة ھامة :إبلاغ المحبوس احتیاطیا بأمر الحبس و أسبابھ -

من حیث الدفاع لأن التبلیغ یتیح لھ الوقوف عن الوقائع المنسوبة إلیھ  تتعلق بحق المحبوس

و التكییف القانوني المعطى لھا و من ثم فھو یحضر دفاعھ وفق ما علم أمرھا، و ذلك لأن 

الإنسان لا بد لھ من وسائل دفاع و حجج یرد بھا اتھام خصمھ و لن یأتي لھ ذلك إذا بلغ و 

  .علم بالأسباب

یعد ھذا ضمانة لھ متى استطاع أن یبرر عدم فائدة  :الحبس الاحتیاطي تقیید مدة -

حبسھ و ذلك إما بانتھاء التحقیق كإجراء عملیات التفتیش و المعاینة و سماع الشھود و ما 

إلى ذلك مما یخشى تأثیر المتھم علیھ و بھدوء الرأي العام الذي خیف منھ أول الأمر و كان 

  .سجنبالمتھم في السبب في الزج 

فإذا أدین  :خصم مدة الحبس الاحتیاطي من العقوبة و التعویض عن البراءة -

الشخص المتھم و كانت العقوبة بھا حبسا خصمت مدة الحبس الاحتیاطي من العقوبة 

  1:المحكوم بھا، و إذا كان الحكم صدر بالبراءة فالمشرع أعطاه ضامنتین
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یجوز للمتھم أن یطلب من الجھة القضائیة التي ) 4مكرر 125م(:الضمانة المعنویة - أ

  .أصدرت ھذا الحكم بنشره حسب الوسائل التي یراھا مناسبة و ھذا ردا لاعتباره و سمعتھ

حیث جاء فیھا أنھ یترتب على الخطأ القضائي  :من الدستور 46ضمانات مادة  -ب 

  .نون شروط التعویض و كیفیتھ مھما كانت نھایة الإجراءاتتعویض من الدولة و یحدد القا

و بالرجوع إلى قانون إصلاح السجون فإننا وجدنا أن جمیع مواده  :أماكن الحبس -

تقام مراقبة لشروط الصحة و السلامة في إلا أنھ تختص بالمحكوم علیھم دون المتھمین 

مباني مؤسسة السجن و أماكنھا و ملحقاتھا و یستمر في حفظ سلك الأنظمة، و یجب على 

رؤساء المؤسسات و موظفي إعادة التربیة و التأھیل الاجتماعي للمساجین و كذلك المعلمین 

محبوس احتیاطیا یقضون أن یسھروا دائما على نظافة المتھمین و أماكن حبسھم، و علیھ فال

مدة حبسھم في مكان یخصص لھم بعیدا عن المحكوم علیھم، و یعاملون معاملة خاصة 

نظرا لنوع المعیشة التي اعتادوا علیھا و لنوع الجریمة المتھم بھا، لكونھم مازالوا یتمتعون 

اسمھ و لیس بقرینة البراءة مادام لم یصدر ضدھم حكم بالإدانة، و لھم الحق في النداء علیھ ب

   .برقمھ

للمحبوس احتیاطیا الحق في ارتداء ملابسھ الخاصة ما لم تقرر إدارة السجن  :الملابس -

خلاف ذلك للاحتیاطات أو لدواعي أحوال النظافة و في ھذه الحال یمكن لھم ارتداء ملابس 

  .المساجین

تنظیف حجرھم لا یجوز تشغیل المحبوسین احتیاطیا في غیر الأحوال المتصلة ل :العمل -

غیر أنھ یمكن تشغیل المحبوسین احتیاطیا داخل السجن إذا طلبوا ذلك ویكون لھم  في ھذه 

الذي یباشرونھ في حدود نظام السجن مع ملاحظة تمكینھم من  الحالة الحق في اختیار العمل

  .ممارسة المھن التي كانوا یشغلونھا قبل دخولھم السجن إن أمكن

یمكن للمحبوس احتیاطیا أن یرسل ذویھ بخطابات في كل  :الزیاراتالمراسلات و  -

وقت و أنھا الوسیلة المفضلة إلى إعلام ذویھ بأمر إیداعھ الحبس و علیھ فإن المتھم یمكنھ 

بسھولة أن یكتب الرسائل إلى أفراد عائلتھ من أقاربھ و أصھاره و إلى كل شخص یرغب 

تضمن رسائلھ ھذه و الرسائل الواردة إلیھ ما یضر في مراسلتھ و الكتابة إلیھ بشرط ألا ت

بنظام تربیتھ و لا تتضمن ما یمكن أن ینتج عنھ من اضطراب في حفظ الأمن و النظام 

بالمؤسسة، كما لذویھ الحق في زیارتھ، و لھ الحق في الاتصال بالمدافع عنھ على نحو 

  1.طلیقیحقق التكافؤ بینھ و بین المتھم ال

زیارات و المراسلات بالنسبة للمحبوس احتیاطیا تعد أھم قواعد معاملتھ أثناء فقوائم تنظیم ال

وجوده في السجن لأنھا تمس في واقع الأمر حق المتھم بالاتصال بمن ھم خارج السجن و 

  .إخطارھم بموضوع حبسھ أو المكان المحبوس فیھ
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من ذلك أن المشرع قد سمح لذوي المحبوس احتیاطیا حق زیارتھ، و تحدد الأنظمة  نستنتج

  .الداخلیة حق الزیارة مرة واحدة في الأسبوع ما عدا أیام الجمعة و العطل الرسمیة

و إن المعاملة الخاصة للمحبوس احتیاطیا تعد بمثابة ضمانات قانونیة تھدف إلى حمایة 

ا الحق في المواجھة السلطة العامة فھي التعبیر الحي عن قوة الحریة الشخصیة التي تأكد ھذ

لتزام إالقانون في مقاومة انحراف السلطة و بھا تتأكد سیادة القانون، فالرغبة الاجتماعیة في 

السلطة العامة حدود القانون تترجمھا الضمانات القانونیة لكونھا سلاحا في ید الأفراد و 

، و الغایة من ھذه الضمانات لا یقصد بھ شل السلطة العامة أو بدیلا سلیما لمقاومة انحرافھا

ھو كفالة إلتزام أجھزة الدولة حدود مھمتھا في تحقیق الحمایة من المجتمع تعطیلھا و إنما 

فالحمایة الاجتماعیة لا تأتي إلا بكفالة الحریة الإنسانیة و لا تدوم إلا من خلال احترام 

  .حقوق الإنسان

   :المؤقتالإفراج : ثانیا
الإفراج المؤقت ھو إخلاء سبیل المتھم المحبوس احتیاطیا لزوال مبرر الحبس حیث یخول 

القانون لوكیل الجمھوریة و في حالات استثنائیة طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقیق، 

  .كما یجوز للمتھم و لمحامیھ طلب الإفراج و ھذا ھو الأصل

یوما من مثول المتھم أمام قاضي  20بعد مضي ) ق إ ج 124م (و یكون بقوة القانون 

صدور قرار الإفراج من قاضي التحقیق أو من المحكمة أو إذا التحقیق كذلك في حالة 

أصدر قاضي التحقیق أمر بأن لا وجھ للمتابعة كما یكون حتمیا إذا لم یصدر قاضي التحقیق 

أما الجوازي ) ق إ ج 125م(انقضاء مدة الحبس الاحتیاطي قرار مد حبس المتھم بعد 

فلقاضي التحقیق أن یأمر بھ في جمیع المواد من تلقاء نفسھ بعد استطلاع رأي وكیل 

الجمھوریة، و تعھد المتھم بحضور جمیع إجراءات التحقیق بمجرد استدعائھ و أن یخطر 

  ).126/1م(القاضي المحقق بجمیع تنقلاتھ 

مشرع میز في الإفراج بین الوطني و الأجنبي، فالأجنبي مشروط بتقدیم كفالة و نلاحظ أن ال

في جمیع الحالات و على جمیع المستویات، و یرد ھذا الجزء للمتھم في الحالات التي 

و ما یلیھا من  132م (تتوصل فیھا الجھات القضائیة أن لا وجھ للمتابعة أو الحكم بالبراءة 

  1).ق إ ج

ارة إلیھ أنھ یمكن لقاضي التحقیق بأن یأخذ بالرقابة القضائیة بدل الحبس و ما یمكن الإش

حتیاطي لأن قانون الإجراءات الجزائیة اعتبر الرقابة القضائیة ھي الأصل و الحبس الا

المؤقت ھو الاستثناء، لذلك فھي لیست بدیلة لھ بقدر ما یجب الأمر بھا باعتبارھا إجراء لا 

  .بقدر ما یقیدھاینقص من الحریة الشخصیة 
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  :الرقابة القضائیة: ثالثا
الرقابة القضائیة إجراء جدید أدخلھ المشرع الجزائري في ق إ ج بموجب القانون رقم 

م لـ ق إ ج كبدیل للحبس المؤقت ووسیلة مالمعدل و المت 04/03/1986المؤرخ في  76/05

للحد من اللجوء إلیھ و تھدف الرقابة أساسا إلى ترك أكبر قسط ممكن من الحریة للمتھم بما 

وضرورة الوصول إلى الحقیقة و الحفاظ على النظام العام لا یحمي المتھم في نظام  یتلاءم

   .الرقابة القضائیة و إنما یخضع لقیود في حركتھ و في حیاتھ الاجتماعیة

و بذلك و بالرغم من كون الرقابة القضائیة بدیل عن الحبس المؤقت إلا إنما تتضمن مساسا 

علیھا بموجبھا التزامات تعد من حریتھ في التنقل و ھي  بقرینة براءة المتھم عندما یقرض

  الإقلیمیةحق مكفول دستوریا ، كالالتزام بتسلیم وثائق السفر والالتزام لعدم مغادرة الحدود 

و الالتزام بعدم الذھاب إلى أماكن محددة كما تمس بعض الالتزامات الرقابة القضائیة 

بتسلیم الرخص و البطاقات  بإلزامھني بحریتھ كشخص بريء في ممارسة نشاطھ المھ

   .المھنیة و الامتناع عن ممارسة بعض الأنشطة المھنیة

بحریة المتھم الذي یتمتع بقرینة براءتھ  الإجراءالمشرع لمساس ھذا  لأدراكلذلك و نظرا 

من عدة أوجھ و جوانب فقد قرر للمتھم من طلب رفع الرقابة القضائیة من قاضي التحقیق 

ر بالرقابة و عن استئناف أمر قاضي التحقیق برفض رفع الرقابة القضائیة طبقا مصدر الأم

  .26/06/2001ق إ ج المعدلة  / 172للمادة 

و یثور التساؤل حول ما إذا كانت الرقابة القضائیة بنص قائمة بعد انتھاء التحقیق بصدور 

إلى غایة مثول المتھم  مستندات القضیة إلى النائب العام إرسالأمر إحالة محكمة الجنح أو 

 أما الجھة القضائیة المعنیة سواء كانت محكمة الجنایات أو جنح أم أنھا تنتھي بغلق التحقیق؟

قد أجابت في فقرتھا الأولى على ھذا التساؤل بترجیح الحل الأول  03مكرر  125إن المادة 

و تستمر إلى أن ترفعھا  أي یقاد الرقابة القضائیة قائمة إلى غایة مثول القیم أمام جھة الحكم

تلك الجھة ، و علیھ فإن لم ترضعھا تلك الجھة أي في حالة عدم فصل المحكمة في مصیر 

  1 .قائما الإجراءالرقابة القضائیة یبقى ھذا 

و یثور نفس التساؤل بصفة أكثر أھمیة في حالة صدور حكم یقضي ببراءة المتھم الموجود 

من العقوبة أو الحكم علیھ بالحبس مع وقف التنفیذ أو  بإعفائھتحت الرقابة القضائیة أو 

بالغرامة مع رفع الرقابة القضائیة فھل ترفع الرقابة القضائیة فور صدور الحكم في حالة 

استئناف إلى غایة فصل المجلس فیما یلي و إلى غایة فصل المحكمة العلیا في حالة الطعن 

   بالنقص ؟
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إن المشرع لم یجب عن ھذا السؤال في حین أجاب عنھ فیما یخص الحبس الاحتیاطي في 

ق إ ج التي نصت على إخلاء سبیل المحبوس احتیاطیا فور صدور الحكم  365نص المادة 

من العقوبة أو بالحبس مع وقف التنفیذ أو بالغرامة و ذلك رغم الاستئناف  بإعفائھأو  ببراءتھ

  1 .ما لم یكن محبوسا لسبب آخر

التي نصت على الأثر الموقف للاستئناف أثناء مھلة و أثناء دعوى  425و أیضا المادة 

 ق إ ج و ھي 365الاستئناف و استثنت من ھذه القاعدة الحالة المنصوص علیھا في المادة 

 . الحالة المشار إلیھا أعلاه دون أن تشیر أو تستثني حالة المتھم محل الرقابة القضائیة

 براءتھو الذي دعمت قرینة  ببراءتھلذلك تقول أنھ من غیر المعقول أن یبقى المتھم المحكوم 

بھذا الحكم أن یبقى مقیدا في استعمال حریتھ ببقائھ تحت نظام الرقابة القضائیة لمدة طویلة 

د تمتد إلى سنوات إذا ما استخدمت النیابة طریقتي الطعن بالاستئناف أو بالنقص في الوقت ق

رغم استئناف النیابة  ببراءتھالذي یخلق فیھ سبیل المحبوس احتیاطیا فور صدور حكم 

   .العامة
  .127أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص -1
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تعتبر المحاكمة المرحلة النھائیة للدعوى الجزائیة و ھي تستھدف البحث عن الأدلة التي 

 إدراكھاتوافرت من أجل الكشف عن الحقیقة ، و الحقیقة التي یسعى القاضي الجزائي إلى 

ھي الحقیقة الواقعیة و الغایة التي تستھدفھا الدعوى الجنائیة ھي التجریم القائم على الحق و 

الذي یحترم مصلحة المتھم و مصلحة المجتمع انطلاقا من ھذه الاعتبارات منح  الشرعیة

القاضي الجنائي دورا ایجابیا و في السعي نحو الحقیقة و إذا كان ھذا الدور قد تم توضیحھ 

من خلال عرض المھمة المنوطة بجھات الضبط القضائي وجھة الاتھام وجھة التحقیق فإن 

حا و بروزا في مرحلة قضاء الحكم حیث أن القاضي الجنائي ھذا الدور یبدوا أكثر وضو

القانونیة  الإمكانیاتھو الذي یدیر و یسیر الدعوى الجنائیة ، حیث أنھ لا یملك فحسب 

للبحث عن الحقیقة بل أنھ ملزم قانونا بالبحث عنھا و إقامة الدلیل علیھا و تكملة النقص 

ام و ھرض المرافعات لیس فقط في صالح الاتالذي ینتاب الأدلة التي نوقشت أمامھ في مع

إنما أیضا في صالح المتھم لأن قرینة البراءة الأصلیة التي یتمتع بھا ھذا الأخیر تقتضي أن 

   .یتخذ القاضي دورا محایدا و أن یكون سعیھ في صالح الحقیقة وحدھا

ا من أھم و تعد مرحلة المحاكمة ھي أھم مراحل الدعوى العمومیة و بالتبعیة تعد أیض

مراحل جمع الدلیل و الفصل في النزاع لذلك فھي تتطلب ضمانات كبیرة خاصة فیما یتعلق 

للمتھم أو نفیھا عنھ بصور الحكم للقاضي ، و تمتد ھذه الضمانات  إسنادھاالجریمة و  بإثبات

إلى ما بعد صدوره إذ أن المشرع حرص على حمایة حقوق المتھم و دعم وسائل دفاعھ عن 

إذ خول القانون المتھم ضمانة أساسیة تتمثل في  بالإدانةحتى أمام صدور حكم  براءتھقرینة 

 . حق الطعن بالطرق المحددة قانونا في الأحكام الصادرة ضده

تشكل طرق الطعن بنوعیھا المادیة و الغیر مادیة وسائل قانونیة یستعملھا المتھم الذي  إذ

  .براءتھأصبح محكوم علیھ لاستمرار مسار دفاعھ عن قرینة 
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   :أثناء مرحلة المحاكمة حقوق المتھم :الأول المبحث
  

أي ھي قرینة البراءة أو البراءة أي تدعیم و تثبیت تلك القرینة و  الإدانةتمثل المحاكمة  

تحویلھا من براءة مقترنة إلى براءة مصرح بھا ، لذلك خصصھا المشرع بضمانات منھا ما 

و  الأصلیةیتعلق بأسس المحاكمة العادلة و منھا ما یشكل آثارا مباشرة لأعمال قرینة البراءة 

البراءة فعلى من یدعي  الإنسانفإذا كان الأصل في  تالإثبا بءنخص بالبحث توزیع ع

  .أن یثبتھ و المدعي في الدعوى الجنائیة ھو النیابة العامة الأصلخلاف ھذا 

  

   :أسس المحاكمة العادلة :الأول  المطلب
  

یستند إلیھ القاضي  حتى تكون المحاكمة العادلة و یكون الدلیل المستمد منھا مشروعا 

المعروض علیھ لابد على المحكمة أن تتبع جملة من مبادئ التي تتعلق للفصل في النزاع 

بالتحقیق النھائي ، و إن كان ھذا التحقیق النھائي یختلف بحسب المحكمة الناظرة في 

  1 .الدعوى جنایات ، جنح ، مخالفات أو أحداث

ھذا و تتمیز مرحلة المحاكمة بخصائص أساسیة تستھدف إلى جانب التحقیق العدالة 

ھم ھذه الجزائیة إتاحة كافة السبل لضمان حق المتھم في الدفاع عن قرینة براءتھ و من أ

  :، السرعة في الفصل الإجراءاتیة ، المواجھة ، تدوین والمبادئ العلانیة ، الشف

   

  :مبدأ علانیة الجلسة :الفرع أول
  

سریة التحقیق الابتدائي أھم یقابلھ المبدأ  مبدأ العلانیة المحاكمة أثناء التحقیق النھائي  أن

جلسة  إجراءاتللمتھم حیث یسمح لھ بالاطلاع على كل صغیرة و كبیرة حول  اضمان

   .المحاكمة

المرافعات علنیة ما لم یكن " من ق إ ج على أن  285/01و لأھمیة ھذا المبدأ نصت المادة 

المحكمة حكمھا القاضي في علانیتھا خطر على النظام أو الآداب و في ھذه الحالة تصدر 

  2".بعد الجلسة السریة في الجلسة العلنیة
  .66حاتم بكار، حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، مصر، بدون سنة،ص -1

، 2005دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع،  عمرفخري عبد الرزاق الحدیثي، حق المتھم في محاكمة عادلة -2
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 . ھو السریة في حالة المساس بالنظام العام الإسنادالقاعدة ھي العلانیة و 

و تشكل علانیة المرافعات ضمانة للمتھم و للقاضي في الوقت نفسھ فالأول یضمن أن 

الحقیقة لن تغفل من قبل جھة قضائیة منحازة و الثاني یرى عملھ یتحول إلى سلطة معنویة، 

جوھري یترتب عن تخلفھ  إجراءزائیة جعل من العلنیة الج الإجراءاتلذلك فإن قانون 

  .البطلان

من ق إ ج  535 ،512 400، 306و ھو نفس الأمر الذي قرره القانون الفرنسي في المواد 

منھا و العھد  6/1و أكدتھ كل من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة الحریات الأساسیة في المادة 

منھ ، و العلانیة تتحقق بحضور الجمھور  14/1الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة في المادة 

  .نشر ما جاء في محضر المرافعات بإمكانیةللمرافعات من جھة و 

  

  : یة المرافعةوشفمبدأ :  الفرع الثاني
 

التحقیق النھائي و المحكمة لا یسوغ أن تبني حكمھا إلا  إجراءاتیقصد بالمرافعات جمیع 

على أدلة المقدمة لھا في معرض المرافعات و التي حصلت فیھا المناقشة حضوریا أمامھا 

 إجراءاتھایة المحاكمة وجوب أن تجرى جمیع ومن ق إ ج و یتضمن مبدأ شف 212ة الماد

ق إ ج أو بسماع  من 224المتھمین  أوبصوت مسموع سواء تعلق الأمر باستجواب المتھم 

ق إ ج أو الخبراء أو مرافعة الطرف المدني أو مرافعة النیابة و طلباتھا  225أقوال الشھود 

أو مرافعات دفاع المتھم و القاضي الناظر للنزاع لا یكتفي بما توصل إلیھ التحقیق الابتدائي 

یة في الجلسة فیطلع علیھا مباشرة و دون وسیط و وعلیھ طرح الأدلة للمناقشة الشف ینبل یتع

الأحكام یجب أن تصدر عن القاضي كما ھو الأمر بالنسبة لمحكمة الجنایات الذین حضروا 

 . من ق إ ج 341جمیع جلسات الدعوى و إلا كانت باطلة طبقا للمادة 

لتطبیق مبدأ المواجھة بین الخصوم و علنیة  یة تكمن في أنھ السبیلوو علة مبدأ الشف

المحاكمة فھو یتبع المناقشات بین أطراف الدعوى و ما یتعلق بھا من أقوال و بحث للأدلة 

المتوافرة سواء ما كان منھا في مصلحة التھم أو ضدھا عملا بمبدأ البراءة الأصلیة كما أن 

  .توصل إلیھا التحقیق الابتدائيھذا المبدأ یحقق مراقبة تقریر المحكمة للأدلة التي 

یة بصورة شاملة أمام كل محاكم القسم الجزائي جنایات جنح مخالفات و وو یطبق مبدأ الشف

  1.بھ البطلان الإخلالجزاء 
  .68عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، المرجع السابق، ص  -1
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الاقتناع الشخصي الذي یحكم نشاط القاضي الجزائي  بمبدأیة المرافعات مرتبط وإن مبدأ شف

حیث أن ھذا الأخیر لا یمكنھ تكوین قناعتھ إلا طبقا للأدلة المقدمة أمامھ في معرض 

  .المرافعات

  

  :مبدأ المواجھة :الفرع الثالث
 

و لذلك  براءتھإن التحقیق المجرى بجلسة المحاكمة یعد الفرصة الأخیرة للمتھم للدفاع عن 

  .لا غنى عنھاا یعد حضور المتھم مقتضى لا بد منھ و ضمان

المحاكمة شكل المناقشة  إجراءاتو علیھ فإن آلیة محاكمة المتھم بمحضره یقصد بھا اتخاذ 

و یتاح لكل خصم  للإجراءاتالمنظمة بین أطراف الدعوى و ذلك من خلال إدارة الرئیس 

دفاعھ وطلباتھ و تنفیذ أدلة خصمھ إذ یجب أن یعلم المتھم  أوجھفي الدعوى الجنائیة تقدیم 

عنھا بفعالیة و حتى یتمكن القاضي  الإجابةبكل الوقائع و التھم المنسوبة إلیھ حتى یتمكن من 

  .بدوره من تكوین عقیدتھ على وجھ قانوني سلیم

الاقتناع  المحاكمة في مواجھة المتھم من تطبیق سلیم لمبدأ إجراءاتفضلا على ما تتیحھ 

القضائي و استعمالا لسلطة القاضي التقریریة ، ذلك أنھ إذا تیقنت المحكمة من إدانة المتھم 

اقتناعا بالأدلة التي طرحت علیھا بالجلسة بحضوره ذلك أنھ یعرض ظروفھ الشخصیة و 

حالتھ الاجتماعیة و ملابسات جریمتھ فیستفید من الظروف المخففة و ھو الأمر المستبعد 

  .یحاكم في غیبتھحین 

  

  :تقید المحكمة الجزائیة بالوقائع و بالأشخاص :الفرع الرابع
 

و یقصد تقید المحكمة بالوقائع تقیدھا بوقائع الاتھام المحال من أجلھا المتھم سواء تلك 

الصادر عن قاضي التحقیق أو التكلیف بالحضور أمام المحكمة   الإحالةالواقعة الواردة بأمر 

ھو تبلیغ المتھم مسبقا بموضوع المتابعة حتى یتسنى لھ تحضیر  الإجراءو القصد من ھذا 

دفاعھ و بناءا على ذلك فلا بد أن یكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى مرتبط و متعلقا 

للمحكمة أن تضیف تھمة أخرى غیر تلك المتابع بھا بالتھمة المتابع بھا المتھم  و لا یجوز 

المتھم و إقامة الدعوى عنھا أو إضافة وقائع أخرى غیر موجودة بالسلف و یقصد بقاعدة 

تقید المحكمة بالأشخاص المحالین إلیھا و المقامة علیھم الدعوى و بذلك لا یجوز للمحكمة 

في مركز الاتھام و لیس  التي تنظر الدعوى الجزائیة وضع شخص أو أشخاص آخرین

ت انتباه النیابة بصفتھا جھة المتابعة إذا تبین من مناقشة الوقائع أن فللمحكمة سوى أن تل

  1 .ھناك أشخاص آخرین ساھموا في ارتكاب الجریمة و لم یشملھم الاتھام
  .100حاتم بكار، المرجع السابق،ص  -1
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إن اتھام شخص باقتراف جریمة ھو مخالفة لأمل البراءة الثابت و فیھ و یعتبر استثناءا لا 

ینبغي التوسع فیھ و ینتج عن ذلك أنھ یقع على سلطة الاتھام إقامة الدلیل على ما تدعیھ و 

إلا عن یقین لذلك فلیس من حقھ أن یجري تعدیلا من  بالإدانةأنھ على القاضي ألا یصرح 

أو ورقة  الإحالةن یحاكمھ على واقعة لم یتضمنھا أمر أوج عن ھذا الأصل بنھ الخرأش

   .التكلیف بالحضور

و تقید المحكمة بحدود الدعوى من المنطق أن یؤسس على قاعدة البراءة الأصلیة في 

الشخص المتابع لأن ذلك یتفق مع اتخاذھا أساسا لحق المتھم في المحاكمة العادلة و من ذلك 

الفرع عن أصلھ و ھو أصل وثیق بأسس المحاكمة و ھو لا یستھدف حمایة   فإنھ من غیر

مصلحة المتھم وحده  إلا عما اقترفھ و إنما یستجیب كذلك للرغبة في التحقیق العدالة 

   .باعتبارھا ھدفا أساسیا في دولة القانون

تعقید سلطة ھذه الأخیرة في  و یجب التأكد على أن تقید المحكمة بحدود الدعوى لا یقصد بھ

الوصف القانوني الصحیح طبقا لما جاء في  بإعطائھاإعادة تكییف الواقع و تغییر وصفھا 

ق إ ج مع إلزام المحكمة أو القاضي الذي  ضرورة في تعدیل الوصف  359نص المادة 

ترتب عنھ بحق الدفاع ی إخلالا القانوني أن ینبھ المتھم لذلك و یمنحھ أجلا لتحضیر دفاعھ 

   الإجراءاتبطلان 

  

  :الإجراءاتمبدأ سرعة الفصل و :  الفرع الخامس
  

 إجراءاتإن طول المدة المبالغ فیھا للمحاكمات الجزائیة لا تجد نفسھا فقط في بطء 

التحقیقات التحضیریة و نظرا لكثافة الجدول فإن الجھات القضائیة الجزائیة تشھد تأخیرا 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  06/1كبیرا في الفصل في الملفات ، و ھو ما یخالف المادة 

و التي تبقى مجھولة بلا شك بسبب التحقیقات  " الأجل المعقول" التي تفرض قاعدة  الإنسان

   .المحاكمة إجراءاتیة بالرغم من أن سرعة الفصل تفرض أیضا في التحضیر

بصفة ضمنیة إلى ھذه القاعدة، لكن لا یترتب عن مخالفتھا  الإجرائیةإن بعض النصوص 

  1 .البطلان
  .103حاتم بكار، المرجع السابق،ص  -1
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  :الإثبات عبءقرینة البراءة و توزیع  :الثاني المطلب
 

كان الأصل في الإسناد البراءة فعلى من یدعي عكس ھذا الأصل أن یثبتھ و لیس للمتھم  إذا

  .إثبات الجریمة بأركانھا ىإثبات براءتھ بل تتحمل النیابة باختیارھا في الدعو

و تقتضي قاعدة البراءة أنھ في حالة عدم تمكن النیابة من تقدیم الدلیل القاطع على إدانة 

بل یجب ، أن یكون الحكم بالبراءة ذلك أن الأصل في  بالإدانةكم علیھ المتھم فلا یجوز الح

  .براءتھوعلیھ فلا یطلب من المتھم إقامة الدلیل على  الإدانةالبراءة إلى أن تثبت  الإنسان

غیر أن مبدأ البراءة الأصلیة للمتھم لا یؤخذ على إطلاقھ إذ یقابلھ مبدأ آخر مفاده أن 

و أن نفي ھذا الأصل یقع على عاتق من یدعي بھ و لذلك إذا   الإنسان مسؤول عن أفعالھ

  .إثباتھاالفعلیة عین  الإباحةدافع المتھم بموانع المسؤولیة  

النیابة العامة بصفتھا   الإثباتو بناءا على ما سبق تقدیمھ یثور التساؤل من یتحمل عبء 

اره المضرور من الجریمة أم ام تتولى الدفاع عن الحق العام أم المجني علیھ باعتبھسلطة ات

ظل التعارض القائم بین قاعدة البراءة و قاعدة  فيالجاني الذي یتحمل عبء إثبات براءتھ 

   .الاتھام

عن ھذا التساؤل و الذي یتمثل جوھره في تحدید النتیجة المباشرة عن أعمال قاعدة  للإجابة

  1 :الموالیةتناول النقاط ن الإثباتالبراءة الأصلیة من حیث توزیع عبء 

  

  :براءتھ بإثباتعدم التزام المتھم  :الفرع أول
  

فلھ أن  براءتھتتطلب قاعدة افتراض البراءة في حق المتھم عدم مطالبتھ بتقدیم أي دلیل على 

یتخذ موقفا سلبیا تجاه الدعوى المقامة ھذه و بالمقابل على سلطة الاتھام تقدیم الدلیل على 

ثبوت التھمة المنسوبة إلیھ و یقع على النیابة أیضا عبء تقدیم الأدلة التي تكشف عن 

التھمة یقع عن النیابة العامة كجھة  إثباتمن ق إ ج لان عبء  69الحقیقة الوارد بالمادة 

ام و ھذا ما استقر علیھ قضاء المحكمة العلیا حیث قرر بأن على النیابة أن تقدم الأدلة ھات

  . براءتھالمتھم لأعلى ھذا الأخیر أن یثبت  إجرامالتي تثبت 
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یقع على  الإثباتنھائیا و أن عبء  إدانتھئ حتى تثبت رالأصل أن المتھم ب:" وقررت أیضا 

  " النیابة العامة التي تحرك الدعوى العمومیة و مباشرتھا

  " التھمة یقع على النیابة إثباتعبء :" و في قرار أخر 

التھمة  إثباتعلى ما سبق یتضح أن دور النیابة العامة كسلطة اتھام لیس مقصورا على 

ن الحق العام فمن واجبھا فحسب بل ھو أوسع من ذلك باعتبارھا حامیة المجتمع و مدافع ع

التھمة بالأشخاص بمجرد  إلصاقو لیس  نالحقیقییرائم لمرتكبیھا لجا وإسنادالحقیقة  إثبات

   .الاشتباه بھم

قاضي الحكم  –بل أن قاعدة البراءة المفترضة المقررة لصالح المتھم تفرض على المحكمة 

ق إ  286/02أن یكون لھا دور إیجابي و فعال في البحث عن الحقیقة طبقا للمادة  -الجزائي

 لإثباتھالان ھذه الأخیرة أمر مفترض و لا محل  براءتھ إثباتج دون أن تكلف المتھم عبء 

 أن المحكمة و كل ما ھو جدیر بالبحث ھو التحقق مما إذا كانت ھناك أدلة كافیة تمكنھا أمام

  .ھذه القرینة أم لا

و یستفید المتھم تطبیقا لقرینة البراءة الأصلیة في جمیع مراحل الدعوى الجنائیة لا سیما 

و عدم أغلال یحضر الجلسة طلیقا من أي   مرحلة المحاكمة من معاملة إنسان شریف 

براءتھ لا یعني دوما أن یقف موقفا سلبیا فقد تقدم أدلة تفید ثبوت التھمة  بإثباتالمتھم  التزام

في حقھ و علیھ أن یقدم ما یخص ھذه الأدلة حتى لا تطعن على مجرى المحاكمة أدلة 

 . الاتھام فترجع كفتھا إذا ما بلغت القدر الذي یخلق لاقتناع الشخصي للمحكمة

لأدلة اأتي بھ المتھم في دفاعھ الجوھري تفید و إذا كان على قاضي التحقیق من كل ما ی

المقامة ضده و إلا كان مخلا بحق الدفاع فلا یجوز لھ الاستناد إلى مجرد سكوت المتھم في 

الدفاع عن نفسھ أو الامتناع عن الإجابة على ما یوجھ إلیھ من أسئلة إلى إدانتھ لأنھ غیر 

   .صلیة جدوى و لا معنىملزم أساسا بذلك و إلا ما كان لمبدأ البراءة الأ

و بناءا على ما سبق فإنھ یجوز للمحكمة أن تطرح اعتراف المتھم متى تبین لھا عدم صدقھ 

كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر  ھذلك أن الاعتراف في السائل الجنائیة شأن

  .القاضي

و العقاب  باقتضاء قانونا من المسؤولیة أ إعفاؤهو إن أقدم المتھم دفعا یكون من شانھ 

القانون الذي كان یجرم الفعل المسند إلیھ أو بعدم  بإلغاءالدعوى العمومیة بالتقادم أو 

وجود  بإثباتما ذلك أن مثل ھذه الدفوع أشبھ  بإثباتاختصاص المحكمة فإنھ لا یطالب 

القانون نفسھ و ھذا لیس من اختصاص المتھم بل ھم من اختصاص أصیل لقضاة النیابة و 

  1.الحكم 
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   :الإثباتتحمل النیابة عبء :  الفرع الثاني
  

جمیع  إثبات بءإن النتیجة المباشرة لأعمال قرینة البراءة ھي تحمل النیابة العامة ع

 –بأركانھ الثلاثة –العناصر المكونة للجریمة على النحو المبین بالنموذج القانوني للواقعة 

عدم توافر أي سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة و  إثباتككما یقع علیھا عبء 

  .كنتیجة لأعمال قرینة البراءة السؤال الذي یطرح ھو كیف تثبت النیابة أركان الجریمة ؟

  :الآتیةباختصار في النقاط  الإجابةنتناول 

   

  :إثبات الركن الشرعي: أولا
إن الركن الشرعي للجریمة یحكمھ مبدأ الشرعیة إذ لا یمكن متابعة  و إدانتھ عن أفعال ما و 

تسلیط عقوبة علیھ في غیاب  التجریم و العقاب و ھذا ما استمر علیھ قضاة المحكمة العلیا 

حیث قررت من المقرر قانون أن الأحكام و القرارات الصادرة بعقوبة یجب أن تضمن ذكر 

وقعت تحت طائلة البطلان إذ بدون ذلك لا یتسنى للمحكمة  ألاانونیة المطبقة و النصوص الق

 المبدأن القضاء بما یخالف ھذا إالعلیا ممارسة رقابتھا القانونیة على ھذه الأحكام و من تم ف

إلا انھ لا یجب إثبات ھذا الركن باعتباره متعلق أساسا بالقانون و أن ھذا  یعد خرقا للقانون

نص القانون و من ثمة یقع علیھ عبء ب یحتاج إلى إثبات  و أن القاضي منوط الأخیر لا

و ھذا ھو التكییف القانوني الذي  بیق على النزاعطالبحث عن القاعدة القانونیة الواجبة الت

یمارسھ قاضي الموضوع الذي یمكنھ أیضا أن یستبعد التكییف المقترح من النیابة إذ أن 

طھ وكیل الجمھوریة للفعل ھو تكییف مؤقت یمكن تعدیلھ أو تغییره التكییف الأول الذي یحی

لأن الركن الشرعي مثل مسالة قانونیة تخضع لسلطة القضاة و تقدیر  تحت رقابة المحكمة 

  1.العلیا

القانون لأن ھذا الأخیر منشور بالجریدة الرسمیة و أن علم  بإثباتو النیابة غیر ملزمة 

تم المتابعة على أساس ت؟ لأنھ أحیانا  إثباتھأمر لابد منھ إذن لماذا تطرح مسألة  القضاة بھ

نصوص قانونیة ملغاة و في مثل ھذه الحالات یصبح القانون ذاتھ محل إثبات إذن السؤال 

  .الذي یطرح ھو على من یقع بل إثبات الركن الشرعي في مثل ھذه الحالات ؟
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ام و المجني علیھ ھتطبیقا لقاعدة أن المتھم بريء ، حتى تثبت إدانتھ فإن النیابة كسلطة ات

الركن الشرعي وذلك ما  الإثباتباعتباره متضررا من الجریمة ھما اللذان یتحملا عبء 

یفعلھ ممثل النیابة حیث یقرر حفظ شكوى بعد أن یتحقق و یتثبت من كونھا لا تندرج تحت 

الركن الشرعي من خلال سلطتھا في  إثباتأي وصف قانوني  و یبرز دور النیابة في 

النص القانوني الذي استندت علیھ في المتابعة طیلة  إثباتالمتابعة إذ یقع علیھا عبء 

الركن  إثباتبمسألة   إشكالو مراحل الدعوى الجنائیة و لھا أن تتدخل كلھا  إجراءات

  .الشرعي للجریمة

  :إثبات الركن المادي: ثانیا
لا یكفي مجرد إثبات ارتكاب فعل ضار  لأنھالجنائي أكثر ثقلا من المدني  الإثباتإن عبء 

 . كل العناصر التي تتلخص في التعریف القانوني للجریمة المرتكبة إثباتبل یجب 

و تتمثل النیابة أن الأفعال المادیة المكونة للجریمة و القائمة مرتكبة من طرف المتھم أي 

أن یثبت وجود الضرر الذي خلفھ الفعل المجرم و  ضررتالمالجاني كما على المجني علیھ 

حتى  الإجراميالسلوك  بإثباتطرح ھو ھل تلتزم النیابة المرتكب في حقھ و السؤال الذي ی

  لو كان سلبیا أي عن طریق الامتناع؟

بعض الأفعال التي تتحقق  یةعولیس دائما ایجابیا و إنما عدم المشر الإجراميإن السلوك 

من  331عن طریق الامتناع كالامتناع عن دفع النفقة الجریمة المنصوص علیھا بالمادة 

قانون العقوبات و الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر الفعل المنصوص علیھ 

ة إعفاء النیابة من إثبات الوقائع السلبیة بسبب صعوب إلىذھب جانب من الفقھ   182بالمادة 

 إثباتعاتق المتھم و على ھذا الأخیر  یقع على الإثباتعبء  فإنھذه المھمة و بالتالي 

جریمة التشرد  إثباتوجود وقائع ایجابیة تنفي الوقائع السلبیة و أحسن مثال على ذلك ھو 

من قانون العقوبات ففي ھذه الحالة یجب على المتھم أن  196المنصوص علیھا في المادة 

من طرف  الإثباتنا مستقرا ذلك أن واقعة عدم وجود مسكن مستقر عسیرة یثبت أن لھ سك

لقرینة البراءة و من ثم تتحمل  ینمناف لأنھالنیابة ، غیر أن ھذا الرأي منتقد من غالبیة  

الواقعة الایجابیة المضادة كإثبات نوم المتھم الدائم في الطریق  إثباتالنیابة العامة 

یتعلق بجریمة تامة فعلى النیابة العامة  الإثباتل إذا كان المنصوص مع التعطل عن العم

في جریمة فإنھ یقع على النیابة  یةمشروع بإثباتجمیع أركانھا أما إذا تعلق الأمر  إثبات

الأعمال التحضیریة و قبلھا التفكیر في  یةالبدء في التنفیذ الذي یمیز المشروع إثباتعبء 

ع في جرائم محددة و نظرا لخطورتھا اعتبر مجرد  ارتكاب الجریمة مع مراعاة أن المشر

و مثال ذلك جنایة تكوین  الإثباتأو عقد العزم على ارتكابھا مشروعا فیعاقب علیھ وواجب 

  1 .ق ع 176جمعیة أشرار الفعل المنصوص علیھ بالمادة 
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و التي یقع على  یةتوافرھا لقیام المشروعالعناصر الواجب فو بناءا على ما سبق ذكره 

من قانون العقوبات على  301تنص المادة : و ذلك حین قررت ما یلي  إثباتھاالنیابة عبء 

محاولة لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لیس فیما تؤدي مباشرة لدى 

مرتكبھا  إرادةة لظروف مستقلة عن أثرھا نتیج  ارتكابھا تعتبر كالجنایة نفسھا إذ لم توقف

حتى و لو لم یكن بلوغ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ فاعلا یستفاد من تصریح 

   :النص انھ یشترط لتحقق المحاولة في جنایة ما توافر العناصر التالیة

   .الشروع أو البدء في تنفیذ الجنایة :العنصر الأول

   .خیبة أثره بغیر إرادة الفاعلوقف التنفیذ أو : العنصر الثاني

القصد الجاني أي اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجریمة مع العلم : العنصر الثالث

  .بعناصرھا القانونیة

الواقعة الرئیسیة المكونة للجریمة  إثباتعلى عاتق النیابة عبء  یقع: في حالة الاشتراك

من قانون العقوبات و القصد الجنائي ھو أحد أفعال الاشتراك المنصوص  41تطبیق للمادة 

ن أخذ حكم الشریك المنصوص علیھ كمن قانون العقوبات و كذا فیم 42علیھا في المادة 

  .قانون العقوباتمن  45من قانون أو الفاعل المعنوي المنصوص علیھ بالمادة  43بالمادة 

ام أن ھالأفعال المادیة الایجابیة أو السلبیة بل أنھ ینبغي على سلطة الات إثباتھذا و لا یكفي 

إلى الشخص المرتكب الجریمة و قد قضي في ھذا الخصوص  على  الإجرامیةتسند الأفعال 

   .راءتھبلا على ھذا الأخیر أن یثبت  إجراءالنیابة العامة أن تقدم الأدلة التي تثبت 

  :إثبات الركن المعنوي: ثالثا
لا یكفي لإدانة المتھم إثبات الفعل أو الامتناع من جانبھ و إنما یجب بالإضافة إلى ذلك إثبات 

أن ھذا الفعل أو الامتناع تم بمحض إرادتھ و بالعلم بارتكاب الفعل الإجرامي مع إرادة 

تتحمل النیابة العامة عبء إثبات القصد النتیجة المحققة عنھ و ھو ما یعرف بالقصد العام و 

الجاني في  یكمنھ العام ،رغم صعوبة الأمر بالنسبة لإثبات ھذا الركن كونھ عنصر داخلي

نفسھ و لا یمكن إثباتھ إلا بمظاھر خارجیة و في جرائم عدیدة یتطلب المشرع لقیام الركن 

وح في جریمة القتل و نیة اق الرھالمعنوي إلى جانب القصد العام قصدا خاصا مثال ذلك إز

  1.د في جریمة السرقةصالتر

و یقع على النیابة في الجرائم ذات نتیجة عبء إثبات قصد الجاني إلى تحقیق نتیجة إجرامیة 

   .محددة قانونیا
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 .الخطأ كما إن الركن المعنوي لا یقوم على القصد بحسب و إنما یمكن أن یقوم على

و لا یجب افتراض قضاة الموضوع قیام الركن المعنوي بل علیھم استخلاص النیة 

الإجرامیة من وقائع القضیة و إقامة الدلیل علیھا ،و یقع على عاتق النیابة العامة عبء 

إثبات القصد الجنائي في حالة الشروع و إثبات نیة الاشتراك التي تمل القصد الجنائي من 

إذ علیھا أن تثبت أن الشریك مع علمھ بالواقعة قصد ارتكاب الجریمة ، النیة بالنسبة للشریك 

یمكن فصل الأدوار و تحدید من  الإثباتو بیان نوعیة المساعدة التي قدمھا الشریك و بھذا 

  .ھو الفاعل الأصلي و من ھو الشریك

ى قیام أما الباعث أو الدافع على الجریمة فھو مستقل عن القصد الجنائي،و ھو لا یؤثر عل

إلا أن الباعث قد یكون ظرفا مخففا للعقاب ،كما قد  بإثباتھ الاتھامالجریمة و لا تلتزم سلطة 

یكون ظرفا مشددا مثال ذلك جریمة اختطاف قاصر من أجل الحصول على فدیة ، إذ یجب 

على سلطة الاتھام في ھذه الحالة إثبات الباعث الذي أدى بالمتھم إلى ارتكاب جریمتھ و ھو 

  .حصول على المالال

و في حالة الجرائم غیر العمدیة یقع على النیابة العامة عبء إثبات خطأ المتھم بجمیع 

  .صوره، مع إثبات علاقة السببیة بین الخطأ و النتیجة و الضرر

إذ قضت المحكمة العلیا في عدة مناسبات ،باجتھادات توجب على النیابة العامة إن تثبت قیام 

مة و غیاب كل العناصر التي تؤدي إلى انتفاءھا فتتحمل النیابة عبء كافة عناصر الجری

إثبات الجریمة إثباتا كاملا و یقصد بذلك إثبات قیام عناصر الجریمة و مسؤولیة مرتكبیھا و 

غیاب كل عنصر من شأنھ استبعاد صفة الجریمة عن الوقائع أو استحالة المتابعة لانقضاء 

  .1الدعوة بالتقادم مثلا
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  :عبء إثبات الدفوع :رابعا
تتمیز النیابة العامة كسلطة اتھام بمركز ممتاز في الخصومة الجنائیة مقابل ذلك یتمتع المتھم 

تھ لھ قرینة البراءة الأصلیة التي ینتج عنھا مبدأ آخر یدعم مركز لبدوره بمركز متمیز كف

براءتھ  بإثباتالمتھم بتمتعھ بالبراءة و ھو أن الشك یفسر لصالح المتھم فھو بذلك غیر ملزم 

إلا أنھ عملیا من مصلحة المتھم تقدیم الأدلة المثبتة لبراءتھ و لادعاءات النیابة العامة و 

تھام و الإدانة و یمارس المتھم حقھ ذلك عن طریق نظام الدفاع المكفول ید الانأدلتھا التي تف

لھ دستوریا و قانونیا و علیھ فإذا دفع المتھم بتوافر سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي 

الدعوى العمومیة  انقضاءأو بمانع من موانع المسؤولیة كالجنون أو سبب من أسباب 

بھذا الصدد ھو في حالة إبداء المتھم لدفوع فمن یتحمل عبء كالتقادم و السؤال الذي یثور 

استنادا إلى  اتھامإثباتھا ،ھل یتحملھ المتھم باعتبارھا مدعیا بالدفع أم النیابة العامة كسلطة 

  الجنائي؟ الإثباتقرینة البراءة التي تمیز مادة 

و الفقھي و القضائي إن الإجابة عن ھذا التساؤل ما تزال محل اختلاف في المجال القانوني 

  :بسبب القاعدتین المتعارضتین

   .قاعدة البراءة الأصلیة من جھة-

 .القاعدة المدنیة إذ أن المتھم یعتبر كمدعي علیھ في الدعوى الجنائیة و ھو مدعي بالدفع-

إلا أن التطبیقات القضائیة و كذا القراءات الفقھیة للنصوص القانونیة بینت بوضوح من 

  :یتحمل عبء الإثبات بالنسبة لمجموعة من الدفوع أھمھا

إذا تمسك المتھم بدفع مدني أو بمسألة أولیة فإنھ یقع علیھ عبء إثباتھ طبقا لقواعد  -1

علیھ إذا تمسك بدفع متعلق بعدم  الزناجریمة  القانون المدني مثلا حتى یتمكن المتھم من نفي

  .قیام علاقة الزوجیة إثباتھ

علیھا نفس الحل السابق حیث أن الظروف المخففة تؤثر  یطبق :مسألة الظروف المخففة -2

القاضي  قتناعلافي تفرید العقوبة و من مصلحة المتھم إثارتھا و إثباتھا حتى یبلغ حدا كافیا 

  1.و إفادتھ بھا

و قد اختلف كل من الفقھ و القانون و القضاء في مسألة إثبات الدفوع لذلك سنتعرض لرأي 

  :كل منھم باختصار لمدى ارتباط المسألة بقرینة البراءة و ذلك في النقاط التالیة
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  :اختلف الفقھ و انقسم إلى ثلاث فرق ھي كالآتي:موقف الفقھ

 223تطبیق قواعد الإثبات المدني الواردة بنص المادة أن أصحابھ ب یقول :الاتجاه الأول-

م التي تنص على أن على الدائن إثبات الالتزام و على المدین إثبات التخلص منھ و .ق

الدائن في الدعوى العمومیة ھو النیابة العامة و المدین ھو المتھم ،إذن ھذا الأخیر ھو الذي 

إثبات الدفوع التي یتمسك بھا فیتحول مركزه من مدعى علیھ إلى مدعي بالدفع یتحمل عبء 

إذا أراد أن یستفید منھ أن یقیم الدلیل علیھ و حجة ھذا الرأي أن الأصل في الإنسان ھو أنھ 

مسؤول و ما دام أنھ ینكر مسؤولیتھ عن طریق إثارة الدفوع فھو من یتحمل إثبات عكس 

   .ھذا الأصل

یتمسك أصحاب ھذا الرأي بوجوب تطبیق قاعدة البراءة الأصلیة و من ثم  :ثانيالاتجاه ال-

تبادر النیابة العامة باعتبارھا سلطة اتھام إلى إثبات قیام الجریمة و غیاب عناصر نفیھا و لا 

یلتزم المتھم بإثبات براءتھ فضلا عن أن القاضي الجنائي یجب أن یكون دوره فعالا في 

و بالتالي البحث عن الأدلة سواء افتراض الإدانة و أن یؤدي دوره البحث عن الحقیقة ،

بوضوح و أن یحجب تطبیق القاعدة المدنیة التي یصیر بموجبھا المدعي علیھ مدعیا بالدفع 

لأن الأمر لیس سواء في الخصومة المدنیة و الخصومة الجنائیة إذ في الأولى فإن المدعي 

ادعاء خصمھ أما في الثانیة فإن المتھم لا یعرف ما ھو  بالدفع یدرك الأساس الذي یقوم علیھ

  .الاتھام الذي سوف یقوم ضده

و ھو رأي وسط یجمع بین القاعدة المدنیة على الدائن إثبات الالتزام و  :الاتجاه الثالث-

ذلك أنھ إذا كان مبدأ البراءة " قاعدة البراءة الأصلیة"على المدین إثبات التخلص منھ 

الجنائي فإنھ یتعین أن تظم إلیھ القاعدة  الإثباتالأصلیة یتحكم و یسیر فیوزع مسألة عبء 

المتھم في  كلاشتراالمدني لأنھا تشكل الوسیلة الوحیدة  الإثباتالعامة المعمول بھا في مجال 

كشف عنھا خاصة إذا استطاع إقامة دلیل براءتھ أو إظھار الحقیقة التي لھ مصلحة في ال

استفادتھ من مانع من موانع المسؤولیة  أو سبب من أسباب الإباحة و علیھ یخفف عبء 

الإثبات على النیابة و یشاركھا المتھم في الإثبات و حسب ھذا الرأي یكفي أن یتمسك المتھم 

  1.ابة العامةبالدفع دون أن یلزم بإثبات صحتھ ،و یتحول إلى النی

ینفذ المشرع الجزائري موقفا صریحا بالنسبة لمسألة عبء إثبات  لم :موقف القانون

ھذه ھي القاعدة لكنھ استثناءا و  نالفرنسییالدفوع شأنھ في ذلك شأن المشرعین المصرین و 

في بعض النصوص المعدودة نص صراحة على من یتحمل عبء إثبات الدفوع ومن ھذه 

  :النصوص ما یلي

ج تحمل صراحة المتھم عبء إثبات أنھ حكم علیھ نھائیا .إ.من ق 02الفقرة 582المادة 

  ..بالخارج
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من قانون العقوبات المتعلقة بارتكاب الموظف لأفعال تمس بالحریات الفردیة 107 المادة

أجازت للمتھم أن یستفید من الأعذار أو یعفى من العقاب إذا أثبت أنھ تصرف بناءا على 

  .نالإدارییأمر من رؤسائھ 

من قانون العقوبات المتعلقة بالنھب و إتلاف المواد الغذائیة تخفض العقوبة التي  411 المادة

سنوات سجنا لكل شخص یثبت أنھ  10إلى 05سنة سجنا إلى من  20إلى 10كانت من 

 .استدرج إلى المساھمة في أعمال العنف بالتحریض و بالترغیب

  :القضـاء الجزائـري

ع .من ق40المحكمة العلیا عند تفسیرھا لنص المادة ن إ :بالنسبة للأفعال المبررة-

اعتبرت أن ھذا النص قد أقر قرینة الدفاع الشرعي و من شأن ھذه القرنیة إعفاء المتھم من 

إثبات شروط الدفاع ،و من ثم فھو لا یتحمل عبء إثبات الفعل المبرر بل یقع على القضاء 

كسیة أي عدم تصدي القاضي للدفع عبء فحص ھذا الدفع و الفصل فیھ و في الحالة الع

المتعلق بسبب الإباحة یكون حكمھ مشوبا بالقصور في التسبیب و منتھكا لحقوق الدفاع و قد 

متى كان من المقرر قانونا أن القرار الذي لم یتصد للدفع « قضي في ھذا الخصوص 

بالقصور في بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لا بالرفض و لا بالقبول یكون مشوبا 

التسبیب و منتھكا لحقوق الدفاع و لما كان الثابت أن المتھم الطاعن تمسك في حالة الدفاع 

الشرعي عن النفس أمام قاضي محكمة الدرجة الأولى وكذلك أمام قضاة المجلس القضائي 

غیر أنھم لم یستجیبوا لدفعھ لا یرفضھ و لا بقبولھ و قضوا علیھ بالإدانة دون تصدیھم 

 . » ئل دفاعھ المثارة أمامھم فإنھم بإغفالھم ھذا انتھكوا حق الدفاع و حسن سیر العدالةلوسا

 .مسائل الإثبات من الجنون ،الإكراه و صغر السن:بالنسبة لموانع المسؤولیة-

ع و استقر قضاء المحكمة العلیا على أن .من ق 47نصت علیھ المادة :بالنسبة للجنون -

إثبات الجنون یقع على عاتق المتھم حیث قررت أنھ لا یجوز للطاعن أن یتمسك بھذا الدفع 

للمرة الأولى أمام المحكمة العلیا متى ثبت من التحقیقات التي أجرت في  - حالة الجنون–

ھم لم یكن مصابا بأي مرض عقلاني و أن الدفاع لم الدعوى ومن محضر المرافعات أن المت

 .یثر ھذه المسألة أمام قضاة الموضوع حتى یقولوا كلمتھم فیھا

ع لیس للمحكمة العلیا موقفا واضحا بشأن .من ق48نصت علیھ المادة :بالنسبة للإكراه -

إثبات الإكراه ألقت عبء  . إثبات الدفع المتعلق بالإكراه في حین أن محكمة النقض الفرنسیة

على المتھم في حین أقرت محكمة النقض المصریة بأن للمتھم التمسك بھذا الدفع بالإكراه و 

  1.على المحكمة التحقق من صحتھ

ج تنص على أن كل ظرف مشدد و عند الاقتضاء كل عذر وقع .إ.من ق 306/02المادة 

یكون محلا لسؤال متمیز إذن نخلص إلى أن ھذه الحالات جد محدودة و یبدوا  التمسك بھ

  .فراغ التشریع في مسألة عبء إثبات الدفوع واضحا فكیف یتعامل القضاء مع المسألة
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ع على سبیل الحصر .من ق 52نصت علیھا المادة :بالنسبة لعبء إثبات الاعتذار

 :علیھا مع قیام الجریمة و المسؤولیةیترتب 

 .إما عدم عقاب المتھم إذا كانت أعذار مخففة -

 .بة إذا كانت أعذار مخففةوأما تخفیف العق -

  و لا مجال للتعرض لھا و إنما نخص مسألة عبء إثباتھا إذ یقع على عاتق المتھم بإدانتھ

من شاء و على القضاء إلى قبول من الدفع بعد التأكد  و الدفع حق من حقوق المتھم یدفع بھ

: و إلا وقع الحكم باطلا و مما استقر علیھ قرار المحكمة العلیا في ھذا الخصوص ما یلي 

یجب أن یثار في وقتھ أمام الجھة المتخصصة بدراسة الموضوع  الاستفزازفع بحالة دإن ال

 .المحكمة العلیاو لا یمكن أن یدفع بھذه الحالة لأول مرة أمام 

لا یجوز للمتھم أن یطالب أما المحكمة العلیا بالاستفادة من عذر : و جاء في قرار آخر 

  .الاستفزاز الذي یرجع تقدیره إلى السلطة المطلقة لقضاة الموضوع

نستخلص من عرض لأھم النقاط المتعلقة بتوزیع عبء إثبات الجریمة بأركانھا و كذا عبء 

من أجل إقامة نظام  الجنائیة الإجراءاتوب إعادة النظر في قانون إثبات الدفوع إلى وج

إثبات جنائي مستقل بذاتھ ومرتكز على قواعد قانونیة واضحة و صریحة تكفل توزیع عبء 

  .الإثبات بصورة عادلة على أطرف الدعوى الجزائیة 

قاعدة الشك ":ھماو لا یمكن البحث في عبء الإثبات و علاقتھ بقرنیة البراءة دون مبدأین 

  :و ھو ما سنتطرق إلیھ"الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعقاعدة "و " یفسر لصالح المتھم

  :قاعدة الشك یفسر لصالح المتھم

إن قاعدة الشك یفسر لصالح المتھم تعد من النتائج المباشرة لقرنیة البراءة ،لأن القاضي 

یكون ملزما بإصدار حكم براءة المتھم عندما لا یتمكن من الاقتناع بثبوت التھمة أو بثبوت 

لأنھ یرى أن تثبت الإدانة بحكم قضائي أو أن ھذا الحكم لا یبنى على الظن و الاحتمال 

فكلما وجد شك حول الشبھات و تحویلھا إلى أدلة قاطعة بالإدانة فسر لصالح المتھم و استفاد 

  1 .ھذا الأخیر من تكریس قاعدة براءتھ الأصلیة

ة عن تقدیم أدلة الإدانة و مجرد إحداثھا لشكوك یفقد نسبة التھمة للمتھم لا تكفي فعجز النیاب

  .لإدانتھ بل یعد ذلك العجز دلیلا إیجابیا على براءة المتھم
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و الإدانة في الأحكام الجزائیة تبنى على الجزم و الیقین لا على الظن و التخمین فإذا 

رجحت المحكمة أدلة الإدانة دون أن تجزم بارتكاب القسم للجریمة و دون أن یتحقق لدیھا 

اقتناع بذلك یكون حكمھا خاطئا و واجبا للنقض ،فقاعدة الشك یفسر لصالح المتھم تمثل 

لسلامة اقتناع القاضي "الیقین القضائي"رنیة البراءة ،و الوجھ السلبي إحدى النتائج لق

 الجنائيقاعدة حریة القاضي "ضمانة للمتھم مقابل "قاعدة الشك لصالح المتھم "بالإدانة و 

  ."في الاقتناع

 بإسنادي یقین أإذا لم تتوصل الجھة القضائیة من خلال الأدلة الحتمیة لدیھا إلى الیقین "

  ."التھمة إلى المتھم المسائل أمامھا فإنھ یتعین علیھا القضاء بالبراءة

ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في عدة قرارات صادرة عنھا و ھو ما یمثل موقفھا تجاه قاعدة 

 . الشك تفسر لصالح المتھم أمام غیاب موقف صریح لتشریع الإجراءات حول ھذه المسألة

یثار في مرحلة المحاكمة لأن المتابعة الجزائیة تقوم أساسا  و الشك الذي نقصده ھو الذي

على الاشتباه و الشك ،و طیلة مراحل الدعوى الجزائیة قد یتحول ھذا الشك إلى یقین تبین 

  .علیھ الإدانة و إما یبقى مجرد الشك لا یكفي لإدانتھ بل یجب معھ التصریح بالبراءة

 -نسبیا–كمة لأن وقائع للقضیة تكون قد اتضحت و تبرز أھمیة قاعدة الشك في مرحلة المحا

ة حسب ما ءرابة أو بالنوسائل إثبات ما تكاملت و لم یبق إلا إذن بفصل القاضي فیھا بالأد

یمیلھ علیھ اقتناعھ الشخصي المبین على تقدیر الأدلة المطروحة و درجة الدفاع المناقشة في 

 .معرض 

تتوتر إلا أنھ إذا اتضحت الحقیقة بصورة جلیة في  أما في مرحلة التحقیق فإن قاعدة الشك لا

ھذه المرحلة و انتھت جھة التحقیق إلى عدم قیام الأدلة على إسناد التھمة للمتھم أصدرت 

  .ج.إ.من ق163أمر بانتھاء الدعوى القضائیة للمادة 

بعة یشترط إن لم یلم قاضي التحقیق بوقائع الدعوى و بقلة أدلتھا بتوفر الشك ومن ثم لمتا

قویة للإدانة في محل إحالة  احتمالاتالقیام وجھة التحقیق بین أمر إثبات لإحالة على وجود 

  .ج.إ.ق169المتھم على جھات الحكم طبقا للمادة 

  .و السؤال الذي یثور ھو مدى التزام القاضي بتطبیق قاعدة الشك یفسر لصالح المتھم؟

ائھ في ھذا المقام و ما یمكن قولھ ھو أن اختلف الفقھ حول ھذه المسألة و لا مجال لرفض آر

مبدأ تفسیر الشك لصالح المتھم ھو قاعدة قانونیة إلزامیة للقاضي یتعین علیھ إعمالھا كلما 

ثار لدیھ شك في الأدلة فإذا خالفھا و اعتبر الواجھة محل شك ثابت و قض بالإدانة كان 

وھذا ما استقر علیھ الفقھ و .سببحكمھ باطلا و یجوز أن یستند الطعن من الحكم إلى ھذا ال

  1.القضاء و التشریع

  .أیضا عن نطاق تطبیق قاعدة الشك ھل في المواقع و مسائل القانون؟ تساؤل
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  :متى نطبق قاعدة الشك ینقسم إلى اتجاھین:نطاق قاعدة الشك بالنسبة لمسائل الواقـع

أنصاره أن قاعدة الشك لا تطبق ما یمتد إلى مادیات الواقعة الإجرامیة و  یرى: الرأي الأول

  .و أدلة البراءة و یصحب الترجیح بینھما الاتھامذلك كان یتساوى أدلة 

أنصار ھذا الرأي أن قاعدة الشك تطبق في كل اتجاھات التي توجد فیھا  یرى: الرأي الثاني

شك في إدانة المتھم سواء كان ھذا الشك موضوعیا یتعلق بمادیات الجریمة یتعلق بتقریر 

  .القاضي للأدلة المطروحة علیھ

وھذا ھو الراجع لأن تفسیر الشك لصالح المتھم على الشك الموضوعي فقط فیھ تطبیق 

  .الاقتناعلقاضي في لحریة ا

للشك في مسائل القانون و على  لیست :نطاق قاعدة الشك بالنسبة لمسائل القانون

ذلك فإن القضاة لا یستطیعون الحكم بالبراءة لمجرد التفسیر الصحیح للنص القانوني 

  .الغامض

  :قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي *

القاضي یصدر حكمھ تبعا :"منھ على أن  212نص قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

الأخذ بقاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي لعدة مبررات  حیرج "لاقتناعھ الخاص

  :أھمھا

  .صعوبة الإثبات في المواد الجنائیة لتطور أسالیب ارتكاب الجریمة- 1

المصالح التي یحمیھا القانون الجزائي إذ ھو یحمي كیان المجمع و محاولة إحداث  طبیعة- 2

   .التوازن بین مصلحة المجتمع و مصلحة الأفراد

 .إبراز دور القاضي الجنائي من خلال مناقشة الأدلة المطروحة علیھ في القضیة- 3

یتھ و لھ سلطة حسب العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حرى یحكم في الدعوأن و للقاضي 

واسعة في تقصي الحقیقة و ھو ما أعدتھ المحكمة العلیا بقضائھا ،إن الخبرة في مواد 

الجنایات ھي باقتناع المحكمة التي لھا الحریة من جمع ظروف الدعوى و شروط الوصول 

  1:إلى الحقیقة من

 .أن تكون عقیدة القاضي مستمدة من أدلة مأخوذة من إجراءات مشروعة -1

 .صلاحیة الدلیل في تكوین عناصر إثبات یكون مستمد من الواقع و مطابق للمنطق -2

بإبطال دلیل واحد یقتض إعادة النظر في مدى كفایة  الجنائیةتساعد الأدلة في المواد  -3

  .لدعم الإدانة و التصریح بالبراءة بناءا على قاعدة الشك یفسر لصالح المتھم
  .970بق، ص أحمد فنحي سرور، المرجع السا -1
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الأصل أن القاضي لا یكون ملزما بسبب اقتناعھ و بیان العناصر التي كونت ھذا الاقتناع و 

غیر خاضع لرقابة المحكمة العلیا و إنما یخضع لرقابة المحكمة العلیا و إنما یخضع لرقابة 

ضمیره،إن السیادة ھنا ناتجة عن مبدأ الحریة القاضي الجزائي التي یعتبر أساسا للإثبات 

دون أن یكون ملزما ببیان  ھقیكتفي بإعلانھ بصدق الدلیل أو عدم صد يفالقاض المعنوي

   .الجنائیةإلا أن القاضي ملزم أحكامھ و ذلك ما یعد ضمانة أساسیة  اقتناعھ

  :الشخصي عنطاق تطبیق قاعدة الاقتنا
تطبق القاعدة أمام جمیع جھات القضاء الجزائي دون تمیز بین القضاة و المحلفین بالنسبة  -

 212ج بالنسبة للجنایات و أحكام المادة .إ.ق307لمحكمة الجنایات ،فتطبق أحكام المادة 

   .ج بالنسبة للجنح و المخالفات.إ.ق

قاضي النیابة و قاضي یطبق مبدأ الاقتناع الشخصي في جمیع مراحل الدعوى أي أمام و  -

التحقیق و قاضي الحكم فھم یقدرون مدى كفایة أدلة الاتھام أم لا دون الخضوع لقواعد 

معینة و لا لرقابة المحكمة العلیا و لكنھم یخضعون لرقابة ضمائرھم و اقتناعھم الشخصي 

  1.البحث عن الحقیقةو ذلك لوحدة الھدف بین المرحلتین و ھو .فقط 

ج المقصود ھو ضمان تأكید أساس العدالة في الأحكام و .إ.من ق 69،286، 86المواد  -

التي یجب أن تشد القضاة عند تقریر عناصر الإثبات و التحري الفائق  المبادئذلك بوضع 

  .و ھي الظروف القائمة قبل المحاكمة و أثنائھا

  :و یمكن حصر القیود التي ترد على مبدأ الاقتناع الشخصي فیما یلي

  .الأدلة بالجلسة عدم الحكم للمتھمطرح  -1

  .بناء العقیدة على الجزم و الیقین لا بالظن و الترجیح -2

    .إثبات الأدلة و مضمون كل واحد-3

  .التناقض-4
  .971أحمد فنحي سرور، المرجع السابق، ص  -1
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  :بعد صدور الحكم للمتھمالضمانات المقررة :الثاني المبحث
  

المتابع جزائیا حقھ في الدفاع عن قرنیة براءتھ منذ الوھلة الأولى لانطلاق یمارس الشخص 

التحریات الأولیة إلى غایة صدور الحكم القضائي الذي إما یكرسھا بأن یصرح براءة المتھم 

من الأفعال المنسوبة إلیھ و إما أن یقض الحكم بالإدانة فیھدر قرینة البراءة ،لكن ھل 

لمتھم الحق في مواصلة الإجراءات و الاستمرار في مسعاه المتمثل في الإھدار نھائي أم أن ل

 .الاستفادة من حكم قضائي نھائي بات بالبراءة ؟

و بصفة أخرى ما ھي الضمانات المكفولة للمتھم الذي یتحول إلى محكوم علیھ بعد صدور 

  .حكم قضائي بالأدلة ضده ؟

عن في الأحكام باعتبارھا وسیلة قانونیة شرع للمحكوم علیھ رخصة تتمثل في الطملقد قرر ال

خولھا القانون لأطراف الدعوى العمومیة ینصب على حكم أو قرار صادر في غیر 

صالحھم و یھدف بھ إلى الحصول على حكم في صالحھم على عكس الحكم موضوع 

  .الطعن

إذ أن الحكم الجزائي قد ینطوي على إدانة غیر مؤسسة نظرا لانتقاء ركن من أركان 

الجریمة المحددة في النموذج القانوني و أن الجریمة ارتكبت من طرف شخص غیر ذلك 

الذي جرت محاكمتھ أو أن المحكمة أخطأت في تكییف الوقائع و إعطائھا الوصف القانوني 

الصحیح ،و بذلك یمكن أن یحكم القاضي في الفروق السابقة بالإدانة في حین كان علیھ 

ج فھي تنظم .الحق في الطعن وفق طرق الطعن المحددة في ق الحكم بالبراءة مھما منحھ

  :على عادیة و غیر عادیة نتناولھا في الفرعین الآتي بیانھما

  

  :دیة و الضمانات القانونیة المكفولة بموجبھااطرق الطعن الع: الأولالمطلب 
في طریقة الطعن بالمعارضة  ھي الطعون التي تنص على أحكام ابتدائیة غیر نھائیة تتمثل

  1.و الطعن بالاستئناف

  

  :المعارضـة :الفرع الأول
المعارضة طریق عادي من طرق الطعن یتمكن المحكوم علیھ غیابیا بمقتضاھا من إعادة 

نظر الدعوى من جدید أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ،وذلك أن الأصل یقتضي أن 

تجري المحاكمة بحضور المتھم حتى یتمكن وصفھا بالعدالة إذ یتسنى خلالھا لھذا الأخیر 

  لمقررة أثناءھا و السابق لھا لذلك حرص القانون على ضرورة الاستفادة من الضمانات ا
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إعلام المتھم بالتھمة المنسوبة إلیھ و بمیعاد جلسة المحاكمة فإذا لم یكلف المتھم أصلا 

بالحضور أو كلف بورقة باطلة أو كلف بورقة صحیحة و لكن وجھت إلى غیر شخصھ و 

علیھ بھا فإنھ لا یكون قد استوفى حقھ بضرورة العلم بالتھمة الموجھة إلیھ على  لم یثبت

النحو الذي یتطلبھ القانون ،فإن تخلف عن حضور المحاكمة كان غیابھ مبررا و یعد الحكم 

الصادر ضده حكما غیابیا و ھذه الغیبة المبررة تولد حقھ في المعارضة دعواه مجددا على 

  .حكم علیھ في غیابھالقاضي الذي أھدر ال

و المعارضة تجوز في الأحكام الغیابیة التي تصدرھا المحكمة غي غیاب المتھم الذي لم 

یتسلم ورقة الاستدعاء ،شخصیا و لم یتمكن من حضور جلسات التحقیق النھائي و 

الاعتباریة لكن بشروط جد و ھي المتھم عذر قبول  المرافعات كما الأحكام الحضوریة

قانون عن غیابھ یوم الجلسة المحددة دعواه و یثبت المتھم للمحكمة للأسباب التي منحتھ و 

حاولت دون استطاعتھ تقدیم ھذا العذر في الوقت المناسب سواء قبل الجلسة أو أثنائھا ،و 

  .ز الاستئنافثالثا أن یكون الحكم الحضوري الاعتباري غیر جائ

كما تقتصر المعارضة على الأحكام الفاصلة في مواد الجنح و المخالفات مھما كانت للجھة 

القضائیة المصدرة لھا أما أحكام النیابة الصادرة في مادة الجنایات تخضع لأحكام المادة 

أو  ج إذ تسقط الأحكام بمجرد تقدیم المحكوم المختلف غیابیا و تسلیم نفسھ للسحب.إ.ق 326

بمجرد إلقاء القبض علیھ قبل انقضاء العقوبة لمقتضى عملیة و ما بالتقادم إذ أن الحكم و 

   .الإجراءات منذ الأمر بتقدیم نفسھ بقوة القانون و تتخذ الإجراءات الاعتیادیة

  :و عن المعارضة جملة من الحقوق أھمھا ما یلي

القاعدة أن الأحكام الجزائیة لا  حكم غیر نھائي ولأنھ  :وقف تنفیذ الحكم المعارض فیھ-1

یجوز تنفیذھا إلا إذا صارت نھائیة ما لم یرد بالقانون خالف و وفق تنفیذ الحكم المعارض 

قرر مفیھ نتیجة لازمة لقابلیتھ للمعارض لھذا فإنھ یكون غیر قابل للتنفیذ خلال المیعاد ال

الإشارة إلا أن ھذا الأثر یمتد قانونا للمعارضة فیھ و لا في أثناء الدعوى إذا عرض فیھ مع 

الأحكام دلالة على  و یبرر ھذا الحكم بأن الأحكام إلى ما تم القضاء فیھ في الدعوى المدنیة

صحة ما قضت بھ لنا فإن العدالة توجب التریث في تنفیذھا ریثما وجھ الحق فیھا 

  1.بصیرورتھا نھائیة

من ق إ ج إذ أن  5-4/ 412طبقا لنص المادة  :إعادة الدعوى على المحكمة من جدید -2

بالنسبة للمعارض أمام .المقصود من المعارضة ھو طالب إعادة نظر الدعوى من جدید 

   .نفس الجھة المصدرة للحكم
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ح ھو عدم إدانة المتھم بغیر تفحص .یة من إقرار طریق لطعن بالمعارضة بموجب قاو الغ

دفاعھ التي لم یتسنى لھ تقدیمھا مادام أنھ لم یحضر المرافعات أثناء جلسة المحاكمة فإذا 

اقتنع القاضي بالأدلة المفروضة إلیھ من طرف المعارض تراجع عن حكمھ الأول و قضى 

اع المعارض في أدلة الاتھام و لمیتمكن من تحفیز عقیدة المحكمة براءتھ و إن لم یجدي الدف

فإنھا قد تقضي بنفس الحكم إلا أن ما یجب التأكید علیھ ھو أنھ لا یجب على القاضي اعتبار 

المعارضة مجرد صمت شكلي و لا یجب أن یتمسك القاضي بمراسخ في ذھنھ من خلفیات 

دلة و الدفوع المعتمدة من المعارض و یبقى المحاكمة النیابیة فیمنحھ ذلك من تفحص الأ

  .یابيغالحكم الصادر نتیجة المعارضة مجرد إفراغ الحكم ال

عملا بالبند القضائي القائل أن تظلم  :عدم جواز الأضرار بالمعارض بسبب معارضتھ-3

إذ لا یجوز أن یضار المعارض جراء الحكم الصادر ضده  .الضرر لا ینبغي أن ینقلب علیھ

و لیس للمحكمة التي تنظر الدعوى من جدید لاختیار بین قبول المعارضة شكلا أو تحسین 

مركز المحكوم علیھ إما بإعطاء من الأدلة و التصریح ببراءتھ و إفادتھ بظروف التخفیف و 

ع بدفاع المحكوم علیھ و لیس لھا بأي حال إما تبقى على قضاءه الأول و من جدید إذ لم تقتن

من الأحوال لأن تحكم علیھ بأكثر مما اشتمل علیھ الحكم المعارض فیھ ،كالحكم بعقوبة لھا 

أن العقوبة المطبقة علیھ أقل مما یستحق و كل ما سبق ذكره ناتج عن كون الطریق بالطعن 

اعھ عن براءتھ التي لم یتمكن بالمعارضة ضمانة منحھا القانون للمحكوم علیھ لمواصلة دف

من إحرازھا سابقا لصدور الحكم غیابیا في حقھ ،فھو إجراء مقرر لمصلحة و لا یجوز أن 

نیابیة أنواع الطعون لا سیما و أن المعارض لھا تقدم إلى القضاء طالبا في  أسوةیضار منھ 

إلیھ أو تخفیف العقوبة  المحاكمة فإنھ قد أبدى إجراءه للسلطة القضائیة طالبا تبرئتھ مما نسب

المسلطة علیھ لذلك إن لو لم یتعرض في الحكم و اكتسب ھذا الأخیر الحكم القاضي فإنھ 

یفسر مصادر من خطأ أو تخفیف و بذلك عقوبة دون زیادة لذلك فالمنطق برفض شدید 

  1.العقوبة بحقھ حتى لا یكون السوء حالا من غیره

  

  :تكریسا لحق التقاضي على درجتینالطعن بالاستئناف  :الفرع الثاني
یعتبر الاستئناف الطریق عادي في  فرصة ثانیة لدفاع المحكوم علیھ عن قرینة براءتھ

و الھدف ھو الدعوى من  - جنح أو مخالفات–الأحكام الصادرة عن محكمة درجة أولى 

   .حكوم علیھجدید أمام المجلس القضائي قصد إلغاء ھذه الأحكام أو تعدیلھا لصالح المتھم الم
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و ما یمكن المشرع علیھ بھذا الشأن ھو عدم تمدید الطعن بالاستئناف و إجازتھ بالنسبة 

لأحكام محكمة الجنایات على أساس أن ھذه الأخیرة تخضع لرقابة النقض إذ أن في ذلك 

التقاضي بشأن حكم جنائي أكثر ثقلا و إجحافا في حق المتھم بحرمانھ من إحدى درجتي 

خطورة من حیث العقوبات المحكوم علیھ بموجبھ و من غیر المنطقي فھو حق الاستئناف 

  .فھو تمییز و تفرقة غیر مبررة -جنح المخالفات–على أحكام و عقوبات أقل خطورة 

ایة حق إن ازدواجیة درجة التقاضي على درجة التقاضي تعتبر ضمانة فعالة بالنسبة لحم

المتقاضي من جھة فھي مقررة أیضا لمصلحة العدالة من جھة أخرى و یمكن اعتباره 

ضمانة كبرى لحق المتھم في محاكمة عادلة فضلا عما یجسده من حیاد للھیئة القضائیة وھو 

م الدرجة الأولى مما یكون قد لحق كلأحكام محااأحد عوامل الأمن القانوني لما یحققھ من 

  .لاحظ في تطبیق القانون سوء التقدیر بھا

فمثلا على أن نظام التقاضي على درجتین یحمل قضاة محاكم الدرجة الأولى یثیرون في 

إصدار أحكامھم حرصا من الوقوع في الخطأ و یجعلھم یحسون دائما أنھم تحت رقابة 

 خاطئبیق المجلس القضائي من حیث تطبیقھم السلیم للقانون و تقویم في أحكامھم من تط

للأحكام القانونیة و ھو ضمانة للمتھم المحكوم علیھ الذي تتاح لھ فرصة ثانیة أمام قضاة 

   .أعلى درجة للدفاع عن براءتھ

محاكمة بطمع تو من آثار الاستئناف و التي تعتبر بحق ضمانات مكفولة للمحكوم علیھ التي 

   :و حكم آخر عدلا ھي كالآتي

و یكون ذلك نتیجة لازمة لمبدأ عدم جواز تنفیذ الأحكام  :وقف تنفیذ الحكم المستأنف

الجزائیة ما لم تكن نھائیة و علیھ فلا یجوز تنفیذ الحكم الابتدائي بناء المقرر قانونا 

للاستئناف كما لا یجوز ذلك و لو حصل استئنافھ السیادة لو كان غیر مقبول ھذا السبب 

ج التي تنص على أنھ یوقف تنفیذ .إ.ق 425 ریثما تثبت المحكمة فیھ ، و ذلك طبقا للمادة

) 3و2فقرة(357 الحكم أثناء الاستئناف و أثناء دعوى الاستئناف مع مراعاة أحكام المواد

و القاعدة العامة  استئناف الحكم یوقف تنفیذه لما ینتج عن ذلك من  427و 419و  365و

أضرار إصلاحھا غالبا لكن ھناك استثناءات ھي مقررة لمصلحة المتھم المحكوم ببراءتھ و 

أن یفرج على  425اعتبارا لحقوق الشخص البريء في التمتع بكامل حریتھ أوجبت المادة 

فورا و یفرج كذلك على المتھم المحبوس مؤقتا الذي المتھم المحكوم ببراءتھ على الحال و 

  1.في الحبس المدة المحكوم بھا علیھ

أما المتھم المحكوم بحسبھ فیبق في المؤسسة العقابیة رغم استئنافھ للحكم الصادر منذ و إذا 

لم یكن المتھم محبوسا أثناء المحاكمة و كان تحت الإفراج و لم تأمر المحكمة بإیداعھ فإنھ 

ى حرا إذا رفع استئنافا ضد الحكم الصادر ضده بالحبس النافذ و ذلك التیار مھل یبق

  .الاستئناف و دعوى الاستئناف
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 :الأثر الناقل للاستئناف و إعادة الدعوى على جھة الاستئناف
القضیة من جدید أمام المجلس القضائي و في حدود  الحتلأثر الناقل للاستئناف مفاده أن ا

الاستئناف المرفوع إلیھ غیر أن المجلس أثناء نظره الدعوى المطروحة علیھ ملتزم بأن 

  :یتصف بعقود تحدید الإطار الذي ینظر فیھ الاستئناف تتمثل في

  .أمام المحكمة نوقشتطرحت و تقید وجھة الاستئناف بالواقع التي - 1

  .الاستئناف بموضوع التقریر بالاستئنافتقید جھة - 2

  .تقیید جھة الاستئناف بصفة الخصم المستأنف- 3

  :سبق مایلي امو ینتج عن 

لم تكن قد طرحت على محكمة الدرجة الأولى و لا یجوز  ما إنھ لا یجوز لجھة الاستئناف -

نظر لھا تحفیز صفة خصم كان موجودا أساسا مراعاة لمصلحة المحكوم علیھ في ضرورة 

ما استند إلیھ عن درجتین ذلك أن عدم جواز نظر واقعة جدیدة لم تطرح من قبل المحكمة 

  .لا یجوز التنازل عنھا من قبل المتھم لتلحقھا بالنظام العام الإتباعقاعدة عامة واجبة 

لا یجوز لجھة الاستئناف واقعة تدخل تلك لأنھ بذلك یعد تعدیا على حدود الدعوى بالرغم  -

   .المحكمة  سبق بھاتطة الممنوحة للقاضي فحص الأدلة بما فیھا تلك التي لم من السل

ن إلا تجوز الإساءة إلى مركز المتھم إذا كان الاستئناف مرفوعا من غیر النیابة و علیھ  -

علیھ و  المتھم منفرد لا یجوز للمجلس أن العقوبة المحكوم بھامن كان الاستئناف مرفوعا 

أن یزید في قیمة التعویضات إلا أن استئناف الطرق الحكم مع التھم المدینة للمحكوم بھا 

علیھ أو أن یلقي إیقاف التنفیذ كما لا یجوز لھ أن یقطف بعدم الاختصاص استنادا إلى أن 

كمة فیما محكمة الدرجة الأولى على أساس تكییف االواقعة في حقیقتھا جنایة غیر أن المح

   .يجزئ

و خلاصة ما سبق ھو عدم جواز تضرر المحكوم علیھ من استئنافھ الأول ھذا الأخیر 

  .ضمانة و مفتاح باب فرصة ثابتة لطلب عدالة القضاء و الدفاع ببراءتھ

  :و أن المجلس القضائي یمكنھ أن یصدر قراره في موضوع الاستئناف بالطریقة التالیة

 المجلس الاستئناف شكلا و قبل التطرق إلى الموضوع و على ضوء ذلك یمكنھ أن یفحص -

یصدر قراره یرفض شكلا إذا لم یتم رفعھ في المدة المحددة للاستئناف أو لم تحترم فیھ  -

  1.القواعد الإجرائیة للاستئناف

یر مؤسس یصدر قرار الحكم المطعون فیھ إذ أن الاستئناف رغم كونھ مقبولا شكلا فإنھ غ -

  .ج.إ.ق 432/02طبقا لما ورد في المادة 

یجوز للمجلس أن یقضي بتأیید الحكم أو باتخاذه كلیا أو جزئیا لصالح المتھم أو لغیره طبقا  -

  .ج.إ.ق433/01للمادة 
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بالاستئناف فمن بین الضمانات المھمة المكفولة للمتھم بموجب طریق الطعن 

رأى ا إذ :حق المتھم المحكوم ببراءتھ من الاستفادة من حكم یقضي بتعویضھ

المجلس القضائي أنھ لیس ثمة من جنایة و لا جنحة و لا مخالفة أو أن الواقعة لیست ثابتة 

  .المتھم فإنھ یقضي ببراءتھ من آثار المتابعة بغیر عقوبة و لا مصاریف إتھام  أو لا یمكن

 ج.إ.ق 366الحالة إذا طلب المتھم ببراءتھ التعویض المنصوص علیھ في المادة و في ھذه 

ج،و إذا كان المدعي ھو الذي حرك .إ.ق433لمادة ایرفع طلبھ مباشرة أمام المجلس 

الدعوى العمومیة فإن المجلس یقضي ببراءة المتھم مع الحكم لھ بالتعویض ضد المدعي 

  .ج.إ.ق366ا للمادة علیھ إساءة حقیقة الإدعاء مدنیا طبق

  

المكفولة القانونیة عادیة و الضمانات الطرق الطعن غیر  :المطلب الثاني

  :بموجبھا
  

ج و خصصت .إ.قفي الكتاب الرابع شرع الجزائري طرق الطعن غیر العادیة ملقد أورد ال

فیما ھي الضمانات . إعادة النظرطلبات الباب الأول منھ للطعن بالنقض و الباب الثاني 

  .ادیةعالمكفولة للمتھم دفاعا عن قرینة براءتھ على طرق الطعن غیر ال

 

  :الطعن بالنقض ضمانة لمراقبة صحة تطبیق القانون:الفرع الأول
  

الصادرة من  إن الطعن بالنقض ھو طریق غیر عادي من طرق الطعن في الأحكام النھائیة

المحاكم العادیة و المجالس القضائیة و یقتضي عرضھا على المحكمة العلیا لمراجعتھا من 

ناحیة صحة الإجراءات و قانونیة النتائج التي انتھت إلیھا تلك الأحكام ،إذ أن المحكمة العلیا 

ره لا تفصل في موضوع الخصومة لأنھا جھة لھا سلطة مراقبة صحة تطبیق القانون و تفسی

و مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وحسن تطبیق القانون على الوقائع فإن الطعن النقض 

 .یختلف لاعن طرق الأخرى في أنھ یھدف من النقض القائم بھ یكمن في موضوع الدعوى

المحكمة العلیا إلا في حدود الأسباب القانوني  مامو لذلك فإن الدعوى لا تعرض أ

  .1یستند علیھا الطاعن في إنھاء الحكمالمنصوص علیھا شرعا و التي 

جرائیة للاستمرار في إو علیھ فإن حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة وكذا تدعیمھ بوسائل 

 الدفاع عن براءتھ تتجلى من خلال منحھ حق الطعن بالنقض في الأحكام لفرض رقابة على 

أج .ق500التطبیق السلیم للقانون و ذلك من عدة جوانب أھمھا تلك المذكورة بنص المادة 

  :كأوجھ للطعن و ھي كالآتي
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  :الآتیةى أحد الأوجھ للا یجوز أن یبنى الطعن بالنقض إلا ع"

  .عدم الاختصاص -1

  .تجاوز السلطة -2

  مخالفة قواعد جوھریة في الإجراءات  -3

  أو قصور الأسباب  انعدام -4

  الفصل في أوجھ اطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة إغفال-5

ض فیما قتناقض القرارات الصادرة عن جھة قضائیة مختلفة في آخر درجة أو التنا -6

  .قضى بھ الحكم نفسھ أو القرار

  .یقھالخطأ في تطب أومخالفة القانون  -7

   الأساس القانوني انعدام -8

  "تثیر من تلقاء نفسھا الأوجھ السابقة الذكر أنو یجوز للمحكة العلیا 

  :ج و ھي.أ.ق 499و حدد آثار الطعن بالنقض في المادة 

المحبوس و المحكوم  رللمتھم غی ةوقف تنفیذ الحكم خلال میعاد الطعن النقض بالنسب -1

لمسجون بالرغم من قیامھ اج المتھم .أ.ق 499ھ بالإعدام و لا یستفید من أحكام المادة یعل

  1 بالطعن بالنقض في الحكم القاضي بإدانتھ

   .عدم وقف تنفیذ الحكم فیما قضى بھ من الحقوق المدنیة -2

المحكوم علیھ بعقوبة مع وقف  الإفراج الفوري عن المتھم المحكوم ببراءتھ و المتھم -3

التنفیذ أو بغرامة و المتھم الذي قضى مدة حبس مؤقت تساوي مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ 

إذ یفرج عن ھؤلاء بقوة القانون بالرغم ن وجود طعن بالنقض ضد الأحكام الصادرة في 

حبسا تعسفیا  محبوسین فیعد ذلك ىمة أو من الطرف المدني و إذا بقامن النیابة الع حقھم

  .معاقب علھ قانونا
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م إمكانیة اج للنائب الع.أ.ق 530و في نفس السیاق السابق فقد خول المشرع بنص المادة 

طلب إلغاء ما یقع في أي حكم أو قرار صادر عن جھة قضائیة في المواد الجزائیة یكون 

یسمى ھذا الطعن لصالح القانون و فیھ ضمانة كبیرة للمحكوم علیھ فیھ تجاوز لسلطتھا 

إذا " :على النحو الأتي أعلاهالمادة المذكورة خیرة خاصة فیما یتعلق بما ورد في الفقرة الأ

و نخلص إلى القول أن الطعن بالنقض  ."صدر الحكم بالبطلان استفاد منھ المحكوم علیھ

 دعالدعوى بو یحقق لھ نظر مصلحة واضحة للمتھم من ناحیتین فھ

على نفس الجھة مشكلة بتشكیلة أخرى غیر تلك التي أدانتھ سابقا و  إحالتھنقض الحكم و 

مركز المتھم المحكوم  ةالطعن بالنقض یكفل عدم تسوی ذلك تأكید لمبدأ حیاد القاضي كما أن

لیھا الحكم المطعون ع لااحتمتشدد العقوبة أو تلغي میزة  لعلیا أنا مةعلیھ إذ لا یجوز للمحك

  .وقد أضفى المشرع حمایة أكبر على البراءة  .جانبھ كي لا یضار لطعنھ فیھ من

  

  :إلتماس إعادة النظر  :الفرع الثاني
و جعلھ المشرع وسیلة لإثبات  ،ةعادیالطریق طعن غیر  بأنھیعرف التماس إعادة النظر 

براءة المحكوم علیھ و قد قصره القانون على الأحكام التي حازت قوة الشيء المقض فیھ و 

  .جنحة أوكانت تقضي بالإدانة في جنایة 

الخطأ في الوقائع لا في تطبیق القانون  ىق غیر عادي یقوم علیعادة النظر طرإ  سالتما

صره المشرع على حالات محدودة بنص المادة تقإا ھو الحال في الطعن بالنقض و قد مك

اشتمل  يالخطأ القضائي الذ لإصلاحإعادة النظر ب ج و علیھ فقد قصد المشرع .أ.ق 531

جنحة في حالات معینة ، ذلك أنھ لیس من العدل  علیھ حكم بات عن فعل یعتبر جنایة أو

المحكوم علیھ مسجونا رغم  إبقاءمن ثبوت عدم صوابھ و  بقاء الحكم قائما على الرغم

ة أخرى فقد أفسح المشرع مجالا واسعا في براءتھ و ذلك بعدم ھالتیقن من براءتھ و من ج

تقیید طلب إعادة النظر لأجال محددة و ذلك راجع إلى أن معظم حالاتھ مرھونة علة ظھور 

 إعلاءدور الحكم القاضي بالإدانة و واقعة جدیدة أو اكتشاف حكم لم یكن معلوما وقت ص

لمبدأ البراءة الأصلیة و كذا لاعتبارات العدالة فأنھ یكتفي أن تكون الواقعة الجدیدة مناط ھذا 

الطلب مجھولة من طرف المحكمة مصدرة الحكم حین الفصل في الإدانة و لو كان المحكوم 

ة لقصوره في الدفاع عن نفسھ علیھ على علم بھا لأنھ من غیر الجائز أن یكون المتھم ضحی

الحكم  بإصدارو أنھ لا أھمیة لخطأ المحكوم علیھ في بحث مدلول جدة الواقعة و إنما الخطأ 

الذي یستوجب إزالتھ بغض النظر عن سوء مسلك المتھم و خاصة أن طلب التماس  بالإدانة

  1.سھفعن ن إعادة النظر ینطوي على محاكمة الحكم الصادر لا علاقة لھ في عدم الدفاع
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علیھ في الدفاع عن براءتھ أن یكون من شأن الواقعة  و یكفي أیضا دعما لحق المحكوم

مي إلى المتھم و لا یجب أن یقطع اجرلإالفعل ا فبإسنادالجدیدة أو المستند الجدید التشكیك 

واجب  ةبالبراءالنظر في الحكم المطعون فیھ ذلك أن القضاء  لإعادة كمبرر لبراءتھیقینیا 

عند الشك في الإدانة و من ثم یكفي تبریرا لطلب إعادة النظر في حكم الإدانة احتمال 

  1.البراءة لأنھا قرینة و أصل مفترض
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و ختاما لكافة حقوق الإنسان و احترام حریاتھ الأساسیة، نجد أن احترام الشرعیة الإجرائیة 

في ظل الدولة القانونیة یقابل في أھمیتھ قاعدة شرعیة الجرائم و العقوبات كاحد ما یجب أن 

تحرص علیھ الدولة حال تنظیمھا للإجراءات الجنائیة و رغم أن الشرعیة الإجرائیة إحدى 

ثلاثة تكون معا مبدأ الشرعیة الذي یسود القانون الجنائي عامة، و ھي بالأحرى حلقة حلقات 

تتوسط شرعیة الجرائم و العقوبات و شرعیة التنفیذ إلا أنھا تبقي المقیاس الذي یكشف عما 

إذا كان نشاط السلطة العامة حیال حقوق و حریات الأفراد یباعد بینھما و بین مفھوم الدولة 

  .قیض في ھذا المجال، و ھو الأمر الذي ینعكس أثره على حقوق المتھمینأو على الن

أن المجتمع كما یھمھ عقاب المتھم و القصاص منھ حال ثبوت الجریمة في حقھ یھمھ أیضا 

ألا یطول العقاب بریئا و ھذا ما یحقق التوازن بین مصالح المجتمع في حیاتھ من الإجرام و 

حریات الأفراد، و یؤكد أیضا فاعلیة الشرعیة الإجرائیة الحد من تفاقمھ و بین حقوق و 

حیث یظل الھدف الأسمى لھا ھو حمایة البريء من إدانة ظالمة أو إدانة تنبع من إجراءات 

  .  باطلة تمتھن فیھا أدمیة المتھم و كرامتھ الإنسانیة
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